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  التحول عن الحل الجنائي ودوره في تحفیز الاستثمار

  – قانون سوق رأس المال نموذجا - 

  محمد سعید عبد العاطي محمد

  .قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر
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ا :  

بــسبب الثــورة الــصناعية والثــورة التكنولوجيــة، وتعــدد الــشركات التجاريــة والماليــة  -

والاقتصادية، وتعدد النشاطات التـي تتـدخل فيهـا هـذه الـشركات، وهـذه الـشركات تحتـاج 

ن حمايـــة إلى العديــد مــن القــوانين التــي تــنظم عملهــا، مثــل القــانون التجــاري؛ وقــانو

، ممـا أدى إلى التـضخم التـشريعي غـير ...المستهلك؛ وقانون العمل، وقانون سوق المـال

المسبوق في هذا المجال؛ وهذا ما يطلق عليه القانون الجنائي للأعمال، وعـلى الـرغم مـن 

الخلاف السائد بشأن مدى تأثيم مثل هـذه التـصرفات، ولأن انتهـاج الأسـلوب الجزائـي لم 

نشود مـن الجـزاء الجنـائي، لـذلك أوصـت الـسياسة الجنائيـة المعـاصرة يحقق الهدف الم

بضرورة اللجـوء إلى البحـث عـن بـدائل جديـدة للحـل الجزائـي، مثـل التحـول عـن الحـل 

الجزائي، لأن الإفراط في تطبيق الجـزاء الجنـائي في مجـال الأعـمال، شـكل خطـر جنـائي 

هروب الاستثمارات الأجنبيـة، محقق لرجال الأعمال أصحاب الشركات، ترتب على ذلك 

فكــان لازمــا البحــث عــن بــدائل أخــرى للجــزاء الجنــائي، مــن أجــل جــذب الاســتثمارات 

الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، وتم التوصل بالفعل إلى عدة بـدائل منهـا الحـد مـن التجـريم 

حــث الــسلطة التــشريعية عــلى التــأطير : ، وأنتهــى البحــث الى عــدد مــن التوصــيات منهــا...

القــانوني لعــدد مــن مظــاهر التحــول عــن الحــل الجنــائي، كالوســاطة الجنائيــة، ؛ التحكــيم 

الجنائي؛ مفاوضات الاعتراف بين المخالف وسـلطة الادعـاء كـسبب مـن أسـباب انقـضاء 

ــاء  ــائل إنه ــن وس ــيلة م ــسلبية، كوس ــات ال ــة للعقوب ــات البديل ــة،  والعقوب ــدعوى الجنائي ال
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 سـاحات المحـاكم التقليديـة؛ حـث المـشرعين الابتعـاد النزعات الجنائية قبل ولوجها الى

عن تجريم الأفعال ذات الخطورة الأقل والعقاب عليها، وأسناد الفـصل فيهـا الى الجهـات 

الإدارية، تجنبا للازدواج التجريمي والعقـابي في مجـال الاسـتثمار؛ والاكتفـاء بـالجزاءات 

لعقوبــة الجنائيــة مرتبطــة بالقاعــدة الإداريــة فقــط دون الجــزاءات الجنائيــة، باعتبــار أن ا

الأخلاقيــة في مجتمــع معــين درءا لأي اضــطراب اجتماعــي، تحفيــزا لرجــال العــمال عــلى 

 .الاستثمار

 ت االتحول عن الحل الجزائي؛ التحـول عـن الحـل الإجرائـي؛ الحـد مـن : ا

الماليـة؛ وسـيط التجريم؛ الحد من العقاب، الصلح الجنائي، لجنة فض منازعـات الأوراق 

   .القانون الجنائي للأعمال، السوق المالية؛ اللجنة العقابية
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Abstract: 

- Because of the industrial and technological revolution, the 

multiplicity of commercial, financial and economic companies, the 

number of activities in which these companies intervene, and these 

companies need many laws regulating their work, such as 

commercial law; Consumer Protection Act; Labour Law, Capital 

Market Law..., resulting in unprecedented legislative inflation in 

this area; This is called the Criminal Code of Business, and despite 

the prevailing disagreement over the extent to which such conduct 

is harmful, Because the penal method did not achieve the target of 

the criminal penalty and therefore recommended that contemporary 

criminal policy should resort to the search for new alternatives to 

the penal solution, such as a shift from a penal solution, because 

excessive application of criminal punishment in the field of 

business, constituted a criminal risk to business owners, resulting in 

the flight of foreign investments; Other alternatives to criminal 

punishment needed to be sought, in order to attract foreign 

investment back into the country. Several alternatives have already 

been found, including the reduction of criminalization..., and 

research has concluded with a number of recommendations, 

including: To urge the legislature to legally frame a number of 

manifestations of a shift from a criminal solution, such as criminal 

mediation; Criminal arbitration; Confession negotiations between 

the offender and the prosecution's authority as one of the grounds 
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for the expiration of criminal proceedings, and alternative penalties 

for negative penalties, as a means of ending criminal tendencies 

before entering traditional courts; To urge legislators to refrain from 

criminalizing and punishing acts of lesser risk, and to allocate their 

adjudication to administrative bodies, in order to avoid criminal and 

punitive duplication of investment; Only administrative sanctions 

without criminal sanctions, as criminal punishment is linked to the 

moral norm in a given society in order to prevent any social 

disruption, incentivize workers' men to invest. 
 

 Keywords: Shift From Penal Solution; A Shift From A 

Procedural Solution; Reducing Criminalization; Reduction Of 

Punishment, Criminal Reconciliation, Securities Dispute Resolution 

Commission; Financial Market Broker; Penal Commission, 

Criminal Code Of Business. 
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ا أ: 

أضحى تقدم الدول يقاس بمدى تقدمها اقتـصاديا، وعليـه اهتمـت الـدول المعـاصرة  -

بالاقتصاد واختيار أفضل الأنظمة الاقتصادية التي تحقق الأمن الاقتصادي للدول، وأصـبح 

النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي هو المعيار المعـول عليـه في تقـدم الـدول، ولـذلك 

تشريعية للدول تتأثر حسب النظام الاقتصادي الذي تنهجه، مـن حيـث تقريـر فإن السياسة ال

ــام  ــام الاقتــصادي الموجــه؛ النظ ــة، ســواء أكــان النظ ــة للمــصالح المحمي ــة الجنائي الحماي

 .الاقتصادي الحمائي؛ أو النظام الاقتصادي المختلط وهو السائد في أغلب الدول

 توســعت الحيــاة الاقتــصادية، وتعــدد بــسبب الثــورة الــصناعية والثــورة التكنولوجيــة، -

الــشركات التجاريــة والماليــة والاقتــصادية، وتعــدد النــشاطات التــي تتــدخل فيهــا هــذه 

وهـذه الـشركات . الشركات، مما كان له أبلـغ الأثـر عـلى الحيـاة الاقتـصادية والاجتماعيـة

ون حمايـة تحتاج إلى العديد من القوانين التـي تـنظم عملهـا، مثـل القـانون التجـاري؛ وقـان

، ممـا أدى إلى التـضخم التـشريعي غـير ...المستهلك؛ وقانون العمل، وقانون سوق المال

المسبوق؛ وهذا ما يطلـق عليـه القـانون الجنـائي للأعـمال، وهـذا المـصطلح رمـزي لعـدم 

وجود قانون يتضمن كافة الجرائم التي قد تقـع مـن رجـال الأعـمال أثنـاء إدارة شركـاتهم، 

لمـصطلح إلى النـصوص التجريميـة والعقابيـة الخاصـة مخالفـات عـالم وإنما يـشير هـذا ا

 . الأعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

بسبب التضخم التشريعي الـذي يحكـم إدارة رجـال الأعـمال لـشركاتهم، أدي ذلـك  -

خاصـة تلـك الخاصـة سـوق  –إلى اقتراف العديد من المخالفات أثناء إدارتهم لشركاتهم 

 الرغم من الخلاف بشأن مدى تأثيم مثل هـذه التـصرفات، إلا أن هـذا ، وعلى-رأس المال 

الخلاف قد انتهي بضرورة انتهاج الأسـلوب العقـابي، حيـث أن الـسياسة الجنائيـة في هـذا 

ــصالح  ــة للم ــن الحماي ــات م ــلى درج ــوفر أع ــائي ي ــزاء الجن ــبر أن الج ــت تعت ــت كان الوق
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ضوع رجالات الأعـمال إلى العديـد مـن الاجتماعية والاقتصادية والمالية، مما أدي إلى خ

المواجهات القضائية خاصة الجنائية منها، ممـا أدى إلى عـزوفهم عـن الاسـتثمار في مثـل 

 .هذه الدول التي تنتهج مثل هذه السياسات

ائي لم يحقــق الهــدف المنــشود مــن الجــزاء نــلــذلك تبــين أن انتهــاج الأســلوب الج -

اصرة تنحــى منحــا أخــر، وأوصــت بــضرورة الجنــائي، ممــا جعــل الــسياسة الجنائيــة المعــ

، )١(ائينـاللجوء إلى البحث عن بدائل جديدة للحل الجزائي، بمعنى التحول عن الحل الج

خاصـة قـانون  –سيما أن المجال الأساسي لهـذا التحـول هـو القـانون الجنـائي للأعـمال لا

 الاتجـاه ، لأن الاتجـاه الحـديث في الـسياسة الجنائيـة المعـاصرة هـو-سوق رأس المـال 

إلى التحول عن الحل الجزائي، بسبب أن الإفراط في تطبيق الجزاء الجنائي، شـكل خطـر 

جنائي محقق لرجال الأعمال أصحاب الشركات، ترتب عـلى ذلـك هـروب الاسـتثمارات 

الأجنبية من البلاد إلى بلاد أخـري أقـل تطبيقـا للجـزاء الجنـائي، فكـان لازمـا البحـث عـن 

ــرى للجــزاء الج ــذب بــدائل أخ ــن أجــل ج ــائي للأعــمال، م ــانون الجن ــال الق ــائي في مج ن

الاستثمارات الأجنبية مرة أخـرى إلى الـبلاد، وتـم التوصـل بالفعـل إلى عـدة بـدائل للحـل 

 La  ، الحـد مـن العقـاب La dércriminalisationائي منهـا الحـد مـن التجـريم نـالج

dépénalistion وأخيرا التحول عن الحل الإجرائي ، La déjudiciarisation.  

                                                        

ــا)١( ــن العق ــريم أو م ــن التج ــد م ــة الح ــروصي، سياس ــد الع ــاث  محم ــة للأبح ــة الإلكتروني ب، المجل

؛عبد الـرحمن خلفـي، التحـول مـن العقـاب الجنـائي الى العقـاب ٢٨ ص ٢، العدد ٢٠١٨الإلكترونية، 

 ؛ ٢٩ ص -دراسة مقارنة-الإداري 

ALBARIAN Alexis et autres, les enjeux de la dejudiciarisation, Mission 
de recherche droit et de sciences criminelle universite 2018, p. 22 



  
)٢٦٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا إ: 

 خاصــة في مجــال القــانون الجنــائي الموضــوعي والإجرائــيالحــل الجنــائي بــشقيه  -

، قد تـؤدي برجـال الأعـمال إلى العـزوف عـن الاسـتثمار في الـبلاد، لـذلك يجـب للأعمال

البحث عن البدائل التي مـن الممكـن الاسـتعانة بهـا للتحـول عـن الحـل الجزائـي، بهـدف 

استثماري يجذب المستثمرين للاسـتثمار داخـل الـبلاد، اذا كانـت هنـاك مظـاهر خلق مناح 

للتحول عن الحل الجزائي في مصر، وما هي القوانين التي أخذت بهذه المظاهر، ومقارنـة 

ذلك بالوضع في دول أخرى مثل السعودية وفرنسا، ومدى فعالية مظاهر التحول عن الحـل 

اك من سبيل للزيادة من هـذه البـدائل، هـل التحـول عـن الجزائي المعو بها بالفعل، وهل هن

 . الحل الجزائي يؤدي إلى الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بالقانون الجنائي التقليدي

اف اأ : 

يهدف هذا البحث الى التعرف على النصوص التجريميـة والعقابيـة والإجرائيـة التـي  -

اولة وضـع القواعـد التـي مـن شـأنها تعـديل هـذه من شأنها أن تعيق حركة الاستثمار، ومح

ائي في كـل مــن المملكــة نــالنـصوص أو إلغاءهــا؛  عـرض مظــاهر التحــول عـن الحــل الج

العربيـة الـسعودية، وجمهوريــة مـصرية العربيـة، وجمهوريــة فرنـسا؛ محاولـة التوصــل إلى 

لتحـول مظاهر أخرى لهذا التحول في القوانين محل الدراسة؛ بحث مـدى اتـساق مظـاهر ا

ائي مع القواعـد التقليديـة للقـانون الجنـائي؛ التوصـل إلى دور التحـول عـن نعن الحل الج

 .ائي في جذب الاستثمارات الأجنبيةنالحل الج

ا : 

البحث سوف يعتمد على السبر في أغوار النصوص القانونية بالـدول محـل الدراسـة  -

ي فيها، وبالتالي فـإن المـنهج الوصـفي لمعرفة مدي توافر مظاهر التحول عن الحل الجزائ

هو الأنسب لإعداد هذا البحـث مـن أجـل رصـد هـذه المظـاهر، ومعرفـة مـدي كفايتهـا في 

جذب الاستثمار، بالإضـافة إلى المـنهج الاسـتنباطي أو الاسـتقرائي  حيـث سـأعتمد عـلى 



 )٢٦٧٦(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

لدراسـة التطبيقات الخاصة بمظاهر التحـول في هـذه القـوانين لدراسـتها وتحليلهـا، ولان ا

مقارنة بين عدد من الدول فسوف نعتمـد عـلى المـنهج المقـارن مقارنـة أفقيـة، لأن البحـث 

سوف يتناول كل مظهر من هذه المظاهر في هذه الدول في ذات الجزء مـن الدراسـة حتـى 

 . يكون هناك فرصة حقيقة لعرض أوجه التشابه والاختلاف في هذه الأنظمة

راا : 

 :نا مقيمة الى مبحثينعليه سوف تكون خطت

 .ائينماهية التحول عن الحل الج: المبحث الأول

 .ائينالتحول عن الحل الجبالتعريف : المطلب الأول

 .ائينمظاهر التحول عن الحل الج: المطلب الثاني

 .لإجرائيالجنائي االتحول عن الحل : المبحث الثاني

 . والسعوديةالإجرائي في مصرالجنائي التحول عن الحل : المطلب الأول

 .ائي الإجرائي في فرنسانالتحول عن الحل الج: المطلب الثاني
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  ا اول
ا ا  لا   

تهدف الـسياسة الجنائيـة الى وضـع الوسـائل والقواعـد المحـددة لنـصوص القـانون  -

والعقـاب الجنائي، بغية تطويره ومواكبة التطورات المتلاحقة، وذلك فيما يتعلـق بـالتجريم 

والإجراءات الجنائيـة اللازمـة لتوقيـع العقـاب عـلى مقـترف الجريمـة، قـديما كانـت تركـز 

الــسياسة الجنائيــة عــلى تجــريم كافــة الأفعــال التــي تمثــل اخــتلال واضــطراب النظــام 

ــام  ــه الع ــردع بنوعي ــاب الــلازم لتحقيــق ال ــة في توقيــع العق ــأمين حــق الدول الاجتماعــي، وت

، وازديــاد عـدد القــضايا المعروضــة )١(ارة النــصوص الجنائيـةوالخـاص، أدى ذلــك الى غـز

على المحاكم، مما أدى الى بروز ظاهرة التضخم التشريعي في الأفاق، والتي تمثـل عـائق 

لمــا ســبق، ولمواجهــة ذلــك، . )٢(لتحقيــق العدالــة الجنائيــة، وظهــور أزمــة العدالــة الجنــائي

دائل للحل الجزائـي للحـد مـن هـذه نحت السياسة الجنائية المعاصرة منحى البحث عن ب

الأزمة، فكان اللجوء الى التحول الجنائي بنوعيه الموضوعي والإجرائـي، وهـذا المبحـث 

ُسنحاول التعرف فيه على ماهية التحول الجنائي في مطلب أول؛ ثم نعـرج عـلى أنـواع هـذا 

 .التحول في مطلب ثان

                                                        

محمد سعيد عبد العـاطي، محمـد أحمـد المنـشاوي، دور القـانون الجنـائي في حمايـة الطفـل مـن  )١(

، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور - دراسة مقارنة –الابتزاز الإلكتروني 

 . وما بعدها١٢٥، ص ١٤٤٣-٢٠٢١، إصدار أكتوبر ٣٦جامعة الأزهر، العدد 

القـادر، دهيمـي نجـاة، الـسياسة الجنائيـة  ؛ أزوا عبـد١٠٧ عبد الـرحمن خلفـي، مرجـع سـابق، ص )٢(

، ٢، العـدد ٢٢المعاصرة في جرائم الأعمال، المجلة الأفريقية للدراسات القانونيـة الـسياسية، المجلـد 

 .١٢٧، ص ٢٠١٩ديسمبر 



 )٢٦٧٨(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

  ا اول
 ل ا ا ا  

- م        ا ا  ليعـد التـشريع الإسـلامي هـو المهـد الأول : )١(ة ا

للتحول الجنائي، وخاصة في أفضل صوره، وهـو أن يكـون للمـدعي حـق الاقتـصاص مـن 

المدعى عليه، ومع ذلك يعفو دون مقابل، راجيا المقابل من االله سبحانه وتعالي، وهذا هـو 

ا أي من التشريعات الحـديث، حيـث أغلـب صورة من صور التحول الجنائي التي لم يقره

صور هذا التحول في التشريعات الغربيـة والعربيـة، تتمثـل في تعـويض المـدعي عليـه ممـا 

وإصلاح ما خلفه فعل المـدعى عليـه،  حيـث يعـد مـن الخلـق النبيـل في لحقه من أضرار، 

ة عـلى رد ، أي العفـو عـن المـدعى عليـه عنـد القـدر»العفـو عنـد المقـدرة«الـشريعة الغـراء 

                                                        

ُمادته اللغوية : َّالتحول لغةالجنائي، كان يجب تعريف قبل الحوض في نشأة التحول عن الحل  )١(

ول، والمفعـول متحـول ”إلى َّتحول، تحول إلى، تحول عن يتحول، تحولا، فهـو متح ُّ ّ َّ َّ َُّ ُ
ِـ ً َ َ َ  تحـول - : َ

تحـول الـشخص إلى . ُ تحولـت معـالم البيـت-  التحـول العـالمي، - : تغير، انقلـب: ُالشيء مطاوع

: وتحول. ... ”َّتبدل من حال إلى حال، أو تنقل من موضع إلى موضع: ُتحول الشيء إلى كذا/ كذا

 أنـه كـل تحـول يقـع في ": عرفـه الـبعض بأنـه : ً التحول اصطلاحا- . إلى آخر... تنقل من موضع 

التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة، والتغير الاجتماعي على هذا 

ُير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي، أو نظمه الاجتماعية النحو ينصب على تغ

أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفـراد، والتـي تحـدد 

يراجع في ذلك، المعجم . "مكانتها وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها 

ــد٢٠٨، ١، ج ١٩٦٠لوســيط ، مطبعــة مــصر،ا ــن عب ــرم ب ــن مك ــار  ؛ محمــد ب ــرازي، مخت ــادر ال الق

؛ محمـد عـلى الكيـك، تحـول الإجـراءات ٦٨ ، ص ١، ج ١٩٩٥الصحاح، مكتبـة لبنـان، بـيروت، 

محمـد عبـاس حمـودي الزبيـدي، . ؛ د٢٠٨، دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية، ص ١الجنائية، ط 

م القانونية والسياسية، بكليـة القـانون والعلـوم الـسياسية جامعـة كركـوك، مجلة كلية القانون للعلو

 .١٠، ص ٢٠٢٢، العام ٤٠، العدد ١١المجلد 
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الإساءة، وإن كان الرد المتمثل في الزجر يهو أساس العدل، فإن العفو قمـة الفـضل، وهـذا 

َ فاصـفح الـصفح الجميـل"ورد في قوله تعـالى  ِ َْ َ َّ ْْ َِ ْفاصـفح عـنهم وقـل "،  وقولـه تعـالى )١("َ ُ ََ َ ْ ْْ ُ ْ َ

ٌسلام  "ال تعـالى ، ولا يزال الكتاب الحكيم يحث على العفـو حتـى في حالـة القتـل فقـ)٢("ََ

ٍفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليـه بإحـسان َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ٌَ ََْ ِّ َ َ  ؛ كـما وضـح الرسـول )٣("َْ

ً وما زاد االله عبدا بعفو، إلا عزا"الكريم حيث قال   فقد ظفر رسولنا الكريم بمشركي مكـة "ً

، كـما أن عـلي بـن أبي طالـب، رضي االله عنـه، " اذهبوا فأنتم الطلقـاء"أيما ظفر، فقال لهم 

ملكـت «: يوم أن كان له الظفر في وقعة الجمل، فقالت له أمنا السيدة عائـشة رضي االله عنهـا

أي ظفرت فأحسن، فجهزها عند ذلك بأحسن الجهاز، وبعث معها أربعين امـرأة » فاسجح

ٍقـال تعـالى وجـزاء سـيئة وجعل االله أجر العفو عنده هـو ف. حتى عادت إلى المدينة المنورة َ َِّ َ ُ َ َ

َسيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االلهَِّ إنه لا يحب الظالمين َ
ِِ ِ َِّ ُّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َّ ِ َ َ َ ْ ٌُ َ ِّ ََ َ َُ َ َ ")٤(. 

ًالاتحـــاد الأوروبي قـــاد حركـــة أكثـــر حـــسما نحـــو التحـــول عـــن الحـــل الجنـــائي  -

Déjudiciarisation بـشأن ٢٠١٣ مـايو ٢١في ، وذلك بموجب التوجيه الأوربي الصادر 

إذا . ٢٠١٥ أغـسطس ٢٠التسوية خارج المحكمـة لمنازعـات المـستهلكين ، بـأمر مـؤرخ 

كان هناك أي بند أو اتفـاق يقتـضيه، في حالـة نـشوب نـزاع؛ مـن ناحيـة أخـرى، للمـستهلك 

الحــق في اللجــوء بحريــة إلى وســيط اســتهلاكي مــن أجــل التوصــل إلى حــل ودي للنــزاع 

 المؤسـسة، الـذي يجـب أن يـضمن لـه اللجـوء الفعـال إلى وسـيلة وسـاطة القائم بينه وبين

                                                        

؛ محمـد نعـيم فرحـات، شرعيـة التجـريم والعقـاب في الفقـه الإسـلامي والـنظم ٨٥ الحجرات أيـه )١(

 .ا، دون سنه نشر وما بعده٣٣القانونية المعاصرة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، ص 

 . وما بعدها٣٧؛ المرجع السابق ص ٨٩ الزخرف أيه )٢(

 .١٧٨ البقرة أيه )٣(

 ٤٠: الشورى )٤(



 )٢٦٨٠(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

وأدى الإصــلاح إلى مبــادرات معينــة مثــل مركــز وطنــي لوســاطة المحــامين . المــستهلك، 

. لتعزيز الوساطة بين المتقاضين وتيسير الوصـول إلى المحـامين المتـدخلين في الوسـاطة

وبالمثـل، اللائحـة .  عـات مختلفـةومنذ ذلك الحـين تـم تعيـين عـدد مـن الوسـطاء في قطا

رقـم ) الجماعـة الأوروبيـة(، المعدلة للائحـة ٢٠١٥ ديسمبر ١٦ المؤرخة ٢٠١٥/٢٤٢١

ً الذي ينشئ إجراء أوروبيـا لتـسوية المنازعـات الـصغيرة واللـوائح التنظيميـة ٨٦١/٢٠٠٧ ً

(EC) No 1896/2006ولا . )١( الـذي يحـدد الإجـراء الأوروبي لأمـر الـدفع القـضائي

ال الاتحاد الأوروبي، يقدم أمثلة متجددة للتحول الجنـائي، سـواء كانـت تتعلـق بمفهـوم يز

أو أساليب وأدوات هذا التحول، مثال تلك المتعلقة بحماية البيانات، وبعض الابتكـارات، 

 بإنـشاء منـصة متعـددة ٢٠١٦ فبرايـر ١٥بتـاريخ وعلى وجـه الخـصوص، القـانون الـصادر 

 .)٢(بالاتصال الحاسوبي المباشراللغات لتسوية المنازعات 

 Droit هو القانون الجنائي للأعمال  ا ا اق ا ل  -

pénale des (3)affaires الذي يجمع النصوص المتفرقة في القوانين الاقتـصادية أو ،

                                                        
(1) CEPEJ, grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires, cycle 2016-
2018, 15 mai 2017, CEPEJ(2016)9rev, point 7, questions 163 à 168; 
communication de la Commission européenne du 10 avril 2017, « Le 
tableau de bord 2017 de la justice dans l’Union européenne », 
COM(2017) 167 final. 4  
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_fr.asp 
(2) CEPEJ, grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires, cycle 2016-
2018, 15 mai 2017, CEPEJ(2016)9rev, point 7, questions 163 à 168;   


 

هناك العديد من مظاهر التحول الجنائي في العديـد مـن القـوانين الأخـرى، مثـل القـانون الـضريبي؛  )٣(

القانون الجمركي؛ القانون التجاري؛ فتوح عبـداالله الـشاذلي؛ التحـول عـن المجـال الجنـائي في جـرائم 

ــة قــانون الأعــمال في ضــوء ــصادية، كلي ــة والاقت ــة الحقــوق للبحــوث القانوني  الأنظمــة الــسعودية، مجل

 .١١، ص ٢٠١٠الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول،



  
)٢٦٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ل   التـي تـشمل التحـريم والعقـاب للأفعـا-مثـل قـانون الـسوق الماليـة  –المالية والتجارية 

التي  تقترن بعالم الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن هذه القـوانين تـشمل جـزء 

مخــصص الي الــشق الجنــائي، ليقــرر الجــزاء عــلي مخالفــه أحكامــه، بهــدف تــامين اكــبر 

 لـبعض الأهـداف والـسياسات التـي قـد لا يهـتم الأفـراد بهـا، وتحقيـق التـوازن بـين حماية

داء، مـصلحه رجـل الأعـمال؛ مـصلحه الأفـراد المتعـاملين المصالح المختلفة محل الاعت

، وهـذا مـا )١(مع رجل الأعمال؛ ومصلحة الدولة في تحقيق السياسة الاقتصادية التي تنهجها

جعل من هذا القانون الجديد متمرد علي القواعد المسلم بها منذ فتره زمنيـه طويلـه، بـشان 

 العديد من الدول بهذا الفـرع الجديـد مـن وقد اهتم. القواعد التي تحكم التحريم والعقاب

 والمـنظم - رأسـهم القـانون الفرنـسي؛ وكـذلك القـانون المـصريوعـلىالقانون الجنائي، 

 . )٢(السعودي

بيد أن التحول الجنائي يهدف الى التقليل مـن النفقـات الخاصـة بـالنظر في القـضايا  -

 مــن الأعبــاء ؛ و التخفيــفRationnaliser le temps et l’argentوالجنائيــة 

ــة  ؛ )٣(Rationnaliser l’office du jugeالملقــاة عــلى عــاتق المحــاكم الجنائي

                                                        

 دراسـة –محمد راشد مانع العجمي، المسئولية الجنائيـة للـشخص المعنـوي في القـانون الكـويتي  )١(

، ٣٧ة والقانون بـدمنهور جامعـة الأزهـر، العـدد ، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريع-مقارنة 

 .  وما بعدها١٧٧١، ص ١٤٤٤-٢٠٢٢إصدار إبريل 

، الحقوقيـة في القانون الجنائي الاقتصادي، منـشورات الحلـب المسئوليةمحمود داود يعقوب، . د  )٢(

ن  في القـانوالاقتـصادية، الجـرائم  مـصطفىمحمود محمود. ؛ د٢٢ص. ٢٠٠٨، ١٠لبنان، ط  –بيروت 

 صـدقي أنـور؛ د ١٢، ص ١٩٧٩، ٢٠الكتاب الجامعي، معد، ط  – القاهرة، مطبعه جامعه ١المقارن، ج

، الأردن – للنـشر والتوزيـع، عـمان الثقافة، دار الاقتصادية عن الجرائم الجزائية المسئولية ٢٥المساعد 

 .٨٩، ص ٢٠٠٦، ١٠ط 

(3) C. Charrière-Bournazel, « Le divorce sans juge, c’est la loi du plus fort 
», Gaz. Pal., 19-20 décembre 2007, p. 924, spéc. p. 925; F. de La 
Vaissière, « Réforme de la procédure civile : jusqu’où ira-t-on ? », AJDI, 

2017, p. 553. 



 )٢٦٨٢(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

والهدف الرئيس من التحول هو تحقيق نوع من العدالـة الجنائيـة النـاجزة، حيـث أن النـزاع 

ــالا وجــه لإقامــة  ــل وصــوله الى المحكمــة بواســطة الحفــظ أو الأمــر ب القــضائي ينتهــي قب

، ومـع ذلـك هنـاك تحـوف مـن هـذا التحـول ...  الوساطة الجنائيـة الدعوى، أو التصالح أو

لما له من تأثير على مدى تحقيق الهدف من الإجراءات الجنائيـة، وهـو مـنح الـدول الحـق 

ف الفعل المجرم، وتحقيق الردع العام والخاص، كـما يخـشى ترفي توقيع العقاب على مق

، وذلـك لتقليــل دور  العادلـةنائيـةمنـه عـلى عـدم تحقيـق المبـادئ الحاكمـة للمحاكمـة الج

ورة أن يـتم هـذا التحـول تحـت القضاء في حالة التحول الجنائي، ويتم معالجـة ذلـك بـضر

ورة التصديق على ما ينتهـى إليـه الأطـراف رقابة الادعاء العام أو القضاء، والمتمثل في ضر

 .)١(في حالة الأخذ بالتحول الجنائي

بأنـه خـروج عـن النمـوذج كـن تعريفـه يم :ا  ا    ال    -

، بموجـب حكـم صـادر  أو براءتـهؤدي إلى إدانـة الجـانييالتقليدي للعدالة الجنائية، الذي 

عـبر اللجـوء الى احـدى عن محكمة جنائية بشأن الجريمة، فهو بديل للملاحقة القـضائية، 

جانــب المــتهم   يتمثــل في تعهــد مــن ، أو اتفــاق- المدنيــة أو الإداريــة –القــوانين الأخــرى 

ــا الجهــة القــضائية  ــة تقترحه ــدابير معين ــذ ت ــة العامــة أو القــضاء(بتنفي ــابرة )النياب ، تكــون ج

، وتنفــذ هــذه التــدابير -كإصــلاح الــضرر وتعــويض المــضرور  –للـضرر، ورادعــة للمــتهم 

تحت أشراف ورقابة الجهة القضائية، بأي وسيلة تتناسب مـع اطـراف النـزاع، يترتـب عـلى 

 وهذا التحـول الجنـائي يتـسم بـصفة الوديـة لتـسوية النزاعـات .لدعوى الجنائيةذلك إنهاء ا

الجنائية وفي الغالب يتم اللجوء لهذا النوع في الجرائم الأقل خطورة ، بهدف إيجـاد حـل 

 .)٢(سلمي ، وأقل تكلفة، وخروج عن الطريقة القضائية التقليدية

                                                        

 .١٣ ص رجع السابق،االله الشاذلي، الم  فتوح عبد)١(

(2) Notamment lorsqu’il est procédé à un rappel à la loi, prévu par l’article 
41-1, 1°, du code de procédure pénale ; si le délégué du procureur fait un 
rapport à la suite du rappel effectué, pour attester du comportement ou de 
l’attitude de l’intéressé, ce dernier n’a pas à accomplir une mesure 



  
)٢٦٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

التحـول ئي، نـستطيع القـول بـأن بعد أن انتهينا من التعريف بالتحول عن الحل الجنـا -

التحول الجنائي الموضوعي؛ التحول الجنائي الإجرائـي، وهـو : الجنائي نوعينعن الحل 

 .ما سنتناوله تفصيلا في المطلب الثاني

                                                                                                                                               
particulière; ALBARIAN Alexis et autres, op. cit P. 200; Florent Kirmann. 
Le principe de nécessité en droit pénal des affaires. Thèse pour l’obtention 
du grade de docteur en droit. Faculté de droit, Sciences Economiques et 
Gestion, Université de Lorraine, Français, 2018, p 28. 

 
 



 )٢٦٨٤(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

ما ا  
اا ا  لا   

خاصــة تلكــم المتعلقــة  –بــسبب التــضخم التــشريعي الــذي ألم بــالقوانين والأنظمــة  -

، والـذي لا يتناسـب مـع الاتجـاه العـام -)البورصـة(بالحياة الاقتصادية مثل السوق الماليـة 

في السياسة الاقتصادية لأغلب البلدان في اتخاذ كافة الوسـائل الكفيلـة لجـذب الاسـتثمار 

ــشاط الاقتــصادي ــه )١(وتطــوير الن ــي بنوعي ــن الحــل الجزائ ــان الاتجــاه هــو التحــول ع ، فك

 هـو الـذي يـشمل الـنص ال  ا ا ا   :الموضوعي والإجرائي

الجنــائي بــشقية التجريمــي والعقــابي، وذلــك بنفــي الــصفة عــن الفعــل الإجرامــي كليــة، أو 

تحويله الى أحد القـوانين الأخـرى الإداريـة أو المدنيـة، أي يـتم اسـتبدال الجـزاء الجنـائي 

 الإجرائي، الذي قـد يمثـل عقبـة في بجزاء أخر مدني أو إداري؛ التحول عن الحل الجنائي

ــرة  ــسبب كث ــي، ب ــال العــمال عــن الاســتثمار خاصــة الاســتثمار الأجنب ســبيل إعــراض رج

 .)٢(الإجراءات الجنائية، مما قد يؤثر على سمعة كيانه الاقتصادي

                                                        

محمد عوض فرج، تكريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل  )١(

، مجلة البحـوث الفقهيـة والقانونيـة، كليـة "ُ دراسة مقارنة في القانون المصري والعماني"البيئة الرقمية

 ومــا ١٣٠، ص ١٤٤٤-٢٠٢٣، إصــدار أكتــوبر ٣٩هــر، العــدد الــشريعة والقــانون بــدمنهور جامعــة الأز

 . بعدها

(2) Dominique Legeais, Droit Commercial et des affaires, 17e édition, 
Dalloz.2007.p 04; Florent Kirmann. Le principe de nécessité en droit 
pénal des affaires. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit. 
Faculté de droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de 
Lorraine, Français, 2018, p 28; JEAN-MARIE COULON et autres , La 
dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au garde des sceaux , 
ministre de la justice , Janvier 2008. P 21. 



  
)٢٦٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، يتعلق بالـشق الموضـوعي للجريمـة، ال  ا ا ا    : ًأولا -

، )١( ا  ا    : ، ولذا ظهر نـوعين مـن هـذا التحـولبشقيه التجريمي والعقابي

 إجـراء تـشريعي ذو طـابع موضـوعي، يتخـذه "وحسب الـراجح لـدينا في هـذا الـشأن، هـو 

المشرع وفقا لـسلطته في الملاءمـة، اسـتناد الي معيـار الـضرورة والتناسـب، وذلـك بإلغـاء 

 ينتـزع الـصفة الإجراميـة للـسلوك الوجود القانوني للقاعدة الجزائية أو تقليص نطاقهـا، أي

برمته أو إحدى حالاته وما يقابل ذلك من عقاب جزائي، وبالتالي إعـادة الـسلوك إلي دائـرة 

الإباحة من خلال الاعتراف بمشروعيته القانونية من الناحية الجزائيـة مـع إمكانيـة خـضوعه 

 .)٢("لقاعدة قانونية أخري غير جزائية

                                                        

 ١٩٥٠الحد من العقاب كان سـباق في الظهـور عـن الحـد مـن التجـريم، حيـث إن الأول ظهـر في   )١(

، " إلغاء الصفة الجرمية للجريمـة"، كما عرفت لجنة مراجعة القانون البلجيكي بأنه ١٩٧٠والثاني في 

ن يكـون  تجريد الجريمة مـن صـفتها الجرميـة دون الغـاء الجـزاء الـذي يمكـن أ"كما عرفه البعض بأنه 

 "مقيدا لحقوق الافراد

  LECLERCQ J., Variatins sur le theme pénalisation et dépénalisation, 
RDPC,1978, P. 807. G.KELLENS, La décriminalisation, Colloque inter-
association, Bellagio de 7 mai 1973, revue de droit penal et de 

criminologie,1973,Volume 54, p.268. 

فتوح عبداالله الشاذلي، التحـول عـن . د؛  ٢٨ًيراجع تفصيلا محمد العروصي ، المرجع السابق، ص  )٢(

، كليــه والاقتـصادية القانونيــة، مجلــه الحقـوق للبحـوث الـسعودية الأنظمـة ضــوءالمجـال الجنـائي في 

د طـه جـلال، محمـو. ؛ محمـود طـه جـلال، د١٣، ص ٢٠١٠، !، العـدد الإسـكندرية جامعه _الحقوق 

، ١ مـصر، ط _ القـاهرة، العربيـة النهـضة، دار المعـاصرة الجنائيـة الـسياسةأصول التحريم والعقاب في 

 القاعدةعبد الفتاح الصيفي، . ؛ د٤٢٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . ؛ د؛ ٢٤٥، ص ٢٠١٥

ة العربيـة، القـاهرة، دون شـبه  تحليله لها علي ضوء الفقه الجنائي المعاصر، دار النهضدراسة – الجنائية

 .١٦٩نثر، ص 
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لمشاكل التجريم التابعة للمجلس الأوروبي بـين نـوعين لقد فرقت اللجنة الأوروبية  -

، ويكـون بنـاء عـلي قـانون يلغـي )١( ا  ا امم  :ا  ا  مـن 

تجريم سلوك إجرامي معين أو يعترف بإباحته، وإلغاء اختصاص القـانون الجنـائي بفـرض 

بعـض الـدول الأوروبيـة؛ عقوبات ضد هذا السلوك، مثل إلغاء تجريم الإجهاض والزنا في 

هو الحد من التجريم الفعلي، وهو عبـاره عـن اتخـاذ الـدول إجـراءات مـن شـأنها : والثاني

الحــد أو التخفيــف مــن الملاحقــة الجزائيــة ويكــون ذلــك بــالتخفيف مــن رد فعــل أجهــزة 

التحقيق المنوط بها تطبيق النصوص الجزائية عـلي الأفعـال الإجراميـة، وذلـك بمـنح هـذه 

سلطة تقديريـة في ملاحقـة جـرائم بعينهـا، والتـي قـد لا تـشكل ملاحقتهـا ضرورة الجهات 

اجتماعيــة أو متعارضــة مــع مــصلحة أخــري أولي بالرعايــة؛ أو وقــف إجــراءات الــسير في 

الدعوي الجزائية، عبر قرار بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوي مـن قبـل جهـات التحقيـق، 

 .)٢(أو بواسطة تقرير العقوبة

الــضوابط :  عنــد الحــد مــن التجــريمادد مــن الــضوابط التــي يجــب مراعاتهــهنــاك عــ -

ــاء  الاقتــصادية، التــي تتعلــق بجاجــة المؤســسات والــشركات إلى الاســتقرار القــانوني أثن

ممارسـة نـشاطها، ليتحقـق لنـشاطها قـدر مـن الديمومـة، وعليـه يجـب أن تتـصف القواعــد 

                                                        
(1) JEAN-MARIE COULON et autres , La dépénalisation de la vie des 
affaires, Rapport au 
garde des sceaux , ministre de la justice , Janvier 2008. P 21; G.Ripert. 
R.Roblot. Traite de droit des affaires. Tom1 .Volume 1 : Du droit 
commercial au droit économique. 19 éditions, L.G.D.J, paris, 2010, p 06. 
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 

 ومـا ١٣فتـوح الـشاذلي، المرجـع الـسابق، ص .  د؛٢٦٠محمود طه جـلال؛ المرجـع الـسابق، ص . ؛ د

، ص ٢٠٠٢، ٢٠، ط القـاهرةفتحي سرور، القانون الجنائي الدسـتوري، دار الـشروق،  أحمد. بعدها، د

  وما بعدها١٨



  
)٢٦٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، la sécurité juridiqueنوني الحاكمـة لنـشاط الـشركات مـا يـسمي بمبـدأ الأمـن القـا

بمعنى أن تكـون النـصوص التـشريعية واضـحة لا غمـوض فيهـا ولا لـبس؛ وهنـاك ضـوابط 

قانونية دولية، تتمثل في القواعـد القانونيـة التـي تقررهـا الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بهـذا 

ها الأمر، والتي يكون الـدول قـد انـضمت إليهـا، يترتـب عـلى هـذا ضرورة تـضمين نـصوص

الداخلية هذه القواعد التي قررتها الاتفاقيات، لا سيما تلك المتعلقة بضمان حريـة التجـارة 

الدولية؛ الضوابط الأخلاقية، التي تتطلب عدم الحد مـن النـصوص التجريميـة في الجـرائم 

ــة  ــاشرة بحماي ــق مب ــدليس أ أو تتعل ــش أو ت ــل غ ــي تمث ــسلوكيات الت ــلى ال ــب ع ــي تعاق الت

 يمثل حماية الأشخاص وأموالهم وحرياتهم، وحماية الطـرف الفاعـل المستهلك باعتباره

 .)١(في النشاط الاقتصادي داخل الدولة

 عـدم الإسراف في اللجـوء سياسـةكما اعتنقت بعض التـشريعات شـكل آخـر بـشأن  -

، قـد عرفـه بعـض ا  اب الي النظام الجزائي في القانون الجنائي للإعمال، هـو 

 مـن العقـاب لا يعنـي بالـضرورة إلغـاء العقـاب تمامـا، وإنـما يعنـي إلغـاء  الحد"الفقه بأنه 

 مـن شـده العقـاب عـبر تغيـير وصـف فيـف العقوبـات، والتحمنـع تعـددبعض العقوبات أو 

الجريمة من جنايـة الي جنحـة، أو نقـل الجنحـة إلي وصـف المخالفـة، وإحـلال عقوبـات 

 .)٢("الغرامة والوضع تحت المراقبةأقل شده وأحف أثرا محل العقوبة السالبة للحرية ك

                                                        

؛ حسن حماد حميد، قاعدة التحول في الإجراءات الجنائية، ٦فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص  )١(

 .٢٠١٩، كانون الأول )٣٤( الرابعة عشرة، العدد مجلة دراسات البصرة، السنة

 التحول تماما من القانون الجنائي لصالح نظـام أخـر ، إذ يـتم رفـع الـصفة "عرفة البعض الأخر بأنه  )٢(

التجريمية عن فعل ما غير مشروع طبقا لقانون أخر يقرر جزاءات قانونية أخرى غير الجزاءات الجنائية، 

داريـة ماليـة توقـع بواسـطة الإدارة  وتـتم بـإجراءات إداريـة وذلـك تحـت رقابـة تتمثل غالبا في جزاءات إ

، يراجع في ذلـك سـليمان طـارق عبـدالوهاب، "السلطة القضائية، ويطلق عليه قانون العقوبات الإداري

ـــديث، د ـــاب الح ـــم العق ـــدخل في عل ـــصر، .ط. الم ـــة، م ـــضة العربي ؛ أزوا ٢٢٣، ص ٢٠١١، دار النه



 )٢٦٨٨(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

؛ ا  ا   : كبدائل للعقوبة السالبة للحريةجديدةقد ظهرت أشكال  -

               ،ا ت إدامو ء اام  ا   ء اإر م
وذ ة ، وء  و دة إذا   اء  ه     

ا ؛ ا اوهي الزام المحكوم عليه دفـع مبلـغ مـالي مقـدر عـلي شـكل ا ،

وحدات يومية الخزينة العامة للدولة، وتحـدد مـن قبـل القـاضي مـن حيـث عـددها وقيمتهـا 

حــسب ظــروف المحكــوم عليــه ودخلــه والأعبــاء الملقــاة عــلي عاتقــه، وظــروف ارتكابــه 

تنفيـذ العقوبـة الـسالبة للحريـة قـصيرة المـدة ، يعنـي م ا اوملجريمته؛ 

خـارج الـسجن ولكـن يكـون تحـت المراقبـة عـبر جهـاز يـشبه الـساعة أو الـسوار يثبـت في 

 .)١(معصمه أو أسفل ساقه، ويسمي بنظام السوار الإلكتروني

أكد البعض أن الحد من العقاب يعد تطبيق لمبـدأ التفريـد العقـابي، الـذي يعتـبر مـن  -

سة الجنائية المعاصرة، وعليه تغـير مفهـوم الجـزاء الجنـائي، حيـث أصـبح أساسيات السيا

ــدفاع عــن المجتمــع ضــد الجريمــة، ومــا دام الأمــر كــذلك فــلا يتطلــب  دوره يتمثــل في ال

 –الأفراط في اللجوء للعقوبات السالبة للحرية أو الملاحقة الجنائية، بالمقابـل كـان دوره 

، ولـذلك - وهـو الجريمـة –نب الذي اقترفه المتهم  يتمثل في التكفير عن الذ–في السابق 

 .   )٢(... كان يجب أن يتصف بالألم المتمثل في السجن أو الغرامة 

                                                                                                                                               

اة، السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم الأعـمال، المجلـة الأفريقيـة للدراسـات عبدالقادر، دهيمي نج

 . ١٢٧، ص ٢١، ديسمبر ٢٢، العدد ٢٣القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، الجزائر، المجلد 

جـدل حـول  – العقوبـةرمزي رياض عوض، مدينـه . ؛ د١٣فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص . د )١(

أحمد فتحي سرور، . ؛ د١١، ص ٢٠٠٨، القاهرة؛ العربية النهضة، دار الجريمةكومي لمنع التدخل الح

  .٢٩٣محمود طه جلال، المرجع السابق، ص . القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص ؛ د
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 

أزوا ؛ ١٢٣؛ حـسن حمـاد حميـد، المرجـع الـسابق، ص ١٣شاذلي، المرجـع الـسابق، ص فتوح ال )٢(

 .١٣١ص عبدالقادر، دهيمي نجاة، 
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وأخيرا، يسبب طول أمد الإجراءات المتخذة في الملاحقة الجزائيـة وزيـادة التكلفـة  -

يــة إلي ه القــوانين الجزائافي هــذا الــشأن عــلي المتقاضــين أو جهــاز العدالــة بالدولــة، اتجــ

اعتنــاق نظــام الإجــراءات المــوجزة في إدارة ومبــاشرة الــدعوي الجزائيــة، وهــو مــا يــسمي 

 اا ا ا  ل كـل وسـيله يـستبعد بهـا "، وقد عرفه البعض بأنـه 

الإجــراء الجنــائي العــادي، وتتوقــف بهــا المتابعــة الجزائيــة، وذلــك لتجنــب صــدور حكــم 

ب وبموافقته لبرنامج غير جنائي يساعده إما علي الاندماج مـره بالإدانة حيث يخضع المذن

أخــري في المجتمــع، أو يحــل النــزاع الــذي كــان ســببا لجريمتــه، أي بــصفة عامــة يجنبــه 

الخضوع لجـزاء جنـائي، وذلـك كعـرض الأمـر بالـصلح أو التوفيـق أو الاسـتعانة بوسـائل 

أن يكـون : افر شروط محـددةوللجـوء لهـذا النظـام يجـب تـو. "العلاج الطبـي أو التربـوي

الخطــر النــاجم عــن الجريمــة ضــئيلا؛ أن يثبــت الخطــأ في حــق المــتهم مــع اعترافــه بهــذا 

الخطأ؛ أن يبدي الفاعل ندما واسـتعداده لإصـلاح الأضرار الناتجـة عـن الخطـأ؛ أن تتـوافر 

الوسائل الجديدة التي ستتكفل بحل النزاع؛ أن تكـون هنـاك موافقـة عـلى وقـف الملاحقـة 

 .)١(لجزائية من قبل المتهم والمجني عليها

 وهـو تنـازل ا اا: ل  ا ا اا من أمثلـة  -

من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوي الجزائية، أو وقـف تنفيـذ العقوبـة، مقابـل مبلـغ 

                                                        

؛ ١٠٧الــرحمن خلفــي ، المرجــع الــسابق،  عبــد. ؛ د١٣فتــوح الــشاذلي، المرجــع الــسابق، ص .  د)١(

 الـسياسة ؛ بـن جـدو آمـال، الحـد مـن التجـريم والعقـاب في٢٨محمد العروصي، المرجع الـسابق، ص 

. د؛ ١٨٧، ص ٢٠١٨سـبتمبر / الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد العاشر

 . ٤١٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 



 )٢٦٩٠(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

النيابـة العامـة قبـل ، هـو إجـراء تقـرره )١(م اط اامن المال يدفعه المتهم؛ 

البدء في إجراءات تحريك الدعوي الجزائية، بناء علي طلـب أحـد الخـصوم أو بنـاء عـلي 

عـرض مـن النيابـة العامـة، بغيـة إصـلاح أو تعـويض الأضرار الناجمـة عـن طائفـة الجــرائم 

البسيطة، أو بسبب العلاقات بين أطرافها، وبعد موافقة خصوم الدعوى الجزائيـة عـلى هـذا 

، م ا ااء، الذى يترتب عليه عدم تحريك الدعوى الجزائية؛ وأخـيرا، الإجر

وهو منح النيابة العامة في بعض الجرائم البسيطة، الحق في إصدار أمر جنائي بعقوبة ماليـة 

محددة، بعد إجراء التحقيق، دون الحاجة الى إحالـة الأمـر الى المحكمـة الجزائيـة، وهـذا 

 .)٢(من التشريع المصري والسعودي والفرنسي النظام اخذ به كل 

                                                        

 ، مجلـة - دراسـة مقارنـة-ماهر السعيد محمد جبر، الوسـاطة كوسـيلة لفـض المنازعـات التجاريـة )١(

، إصـدار أكتـوبر ٣٩الشريعة والقـانون بـدمنهور جامعـة الأزهـر، العـدد البحوث الفقهية والقانونية، كلية 

 .  وما بعدها٤٧٠، ص ١٤٤٤-٢٠٢٣

محمود محمـود مـصطفي، المرجـع الـسابق، . ؛ د٣٠٧محمود طه جلال، المرجع السابق، ص . د  )٢(

، الحديثـة يـةالعقاب في النظم الإلكترونية في النظم الإلكترونية المراقبةخالد حساني، نظام . ؛ د١٥٦ص 

 في الجنائيـة الـسياسة مقارنه، مشروع وطنـي للبحـث بعنـوان ترشـيد تأصيليه فقهيه دراسة العقوبةبدائل 

ــام . ؛ د٢٤٤، ص ٢٠١٥، ١٠ للكتــاب، لبنــان، ط الحديثــة المؤســسة، العقوبــةالجزائــر نحــو بــدائل  غن

، الكويتيـةلـه الحقـوق  الجنائي والـصعوبات التـي تحـول دون تطـوره، مجالإداريمحمد غنام، القانون 

 ؛ ٢١فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص . ؛ د٣٠٦، ص ١٩٩٤، مارس ١العدد 


  

 وما ١٥؛ دون سنه نشر، صالقاهرة؛ العربية النهضة، دار نائيةالج والعدالة الوساطة؛ محمد سامي الشوا، 

 . وما بعدها٥٠٥أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص . بعدها؛ د



  
)٢٦٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

-            ا ا  لوا ا ا ا  لا  ا

ايتشابه كل مهما في أنهما يشتركان الهدف المبغى مـن وراء إقرارهمـا، وهـو: )١(ا 

فـة؛ أمـا الفعل غير مشروع الذي يستوجب التحـول، ولا يـتم العقـاب عليـه لمـبررات مختل

أوجه الاختلاف تتمثل في أن الحد من التجريم والعقـاب ينفـي صـفة عـدم المـشروعة عـن 

ُالفعل من الناحيـة الجنائيـة، بالمقابـل فـإن لتحـول الإجرائـي يبقـى الـصفة غـبر المـشروعة 

للفعل، ولكن ينحى منحي غير جنائي، وقد ينحى التحول الإجرائي منحى وضع قيـود عـلى 

 .)٢(مة في تحريك الدعوى الجنائيةسلطة النيابة العا

بــذلك نكــون قــد عرجنــا بإيجــاز لمظــاهر التحــول عــن الحــل الجنــائي بنوعيــه  -

 مـن قبـل اللجنـة حدودية المـساحة المخصـصة للبحـثالموضوعي والإجرائي، ونظرا لم

المنظمة للمـؤتمر، سـنكتفي بتنـاول التحـول عـن الحـل الجنـائي الإجرائـي، ونـبرز بعـض 

قانون المصري؛ والمـنظم الـسعودي، والقـانون الفرنـسي في المبحـث صوره في كل من ال

 .التالي

                                                        

سلمان بن صيفي بن عايض الحسيوني الحربي، حفظ الواقعـة الجنائيـة وأثرهـا عـلى حقـوق الغـير  )١(

 ، مجلــة - دراسـة مقارنــة - هـــ ١٤٣٥ المملكـة العربيــة الـسعودية وفـق نظــام الإجـراءات الــسعودي في

، إصـدار إبريـل ٣٧البحوث الفقهية والقانونية، كليـة الـشريعة والقـانون بـدمنهور جامعـة الأزهـر، العـدد 

 .  وما بعدها١٣٦٤، ص ١٤٤٣-٢٠٢٢

 العقـاب، دون ظـاهرة الحـد مـن)أمين مصطفى محمـد، النظريـة العامـة لقـانون العقوبـات الإداري   )٢(

؛ أحمد بـن سـيف بـن عبـداالله الـشيدي، ٢٧ ، ص ٢٠١٣طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

، رسـالة ماجـستير، كليـة -دراسـة مقارنـة  –التحول عن الحـل الجزائـي في القـانون الجزائـي للأعـمال 

 .٧٥م، بدون دار نشر، ص ٢٠٢١-هـ١٤٤٢، -برنامج القانون  –البريمي الجامعية 



 )٢٦٩٢(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

ما ا  
اا ا ا  لا  

كان التحول عن الحل الجنائي الإجرائي أخـر مظـاهر التحـول عـن الحـل الجنـائي،  -

لعديـد مـن ومع ذلك أخذت به العديد من التشريعات العربية والغربية منـذ فـترة بعيـدة، في ا

ع العقوبـات بموجـب االعقوبـات قـرر التـصالح في بعـض أنـوالقوانين الجنائية مثل قـانون 

 -منــه، ولكـن ظهــر بــصورة أوسـع في كــذلك في القـوانين الجنائيــة الخاصــة) ١٨(المـادة 

 خاصــة القــوانين الخاصــة بالــسوق الماليــة -لاســيما تلــك المتعلقــة بالجانــب الاقتــصادي

لمكان الذي يلتقي فيه الشركات التي تبحـث عـن مـصادر تمويليـة ،  حيث تعد ا)البورصة(

لأنشطتها، والأفراد الراغبين في استثمار أموالهم، كما أن هـذه الـسوق تعـد شريـان الحيـاة 

البورصـة تعتـبر مقـر رئـيس في . بالنسبة لاقتصاد البلاد في توجيه المدخرات إلى الإنتاجيـة

أجل تحقيق البورصة لوظيفتهـا المنوطـة بهـا، تـم ضمان توفير السيولة للاستثمارات، ومن 

ــة الى  ــائل طمأن ــال رس ــة إرس ــي، بغي ــائي الإجرائ ــل الجن ــدائل للح ــن الب ــد م ــع العدي وض

ــشية  ــسوق، دون خ ــذا ال ــتثمار في ه ــل الاس ــن أج ــارجين، م ــداخلين والخ ــستثمرين ال الم

رات، الملحقات الجنائية التي تنال من سـمعة شركـاتهم، ممـا يـؤدي الى جـذب الاسـتثما

ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، لـذا خصـصنا هـذا المبحـث لدراسـة مظـاهر 

التحول عن الحل الجنائي الإجرائي في السوق المالية بمصر وبالسعودية في مطلـب أول؛ 

 . ثم في فرنسا في مطلب ثان



  
)٢٦٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
ق اا  اا ا ا  لا  دوا   

لأن هناك مظاهر للتحول عن الحـل الجنـائي في سـوق رأس المـالي المـصري والـسوق 

مظـاهر التحـول الأول بعنـوان : المالية السعودية، ولذلك سيقسم هذا المطلـب إلى فـرعين

مظـاهر التحـول  المـصرية؛ والثـاني معنـون عن الحل الجنائي الإجرائي في السوق الماليـة

 .لإجرائي في السوق الماليةعن الحل الجنائي ا

  : اع اول
 ق اا  اا ا ا  لا ا : 

، نستطيع القول بـأن ١٩٩٢ لسنة ٩٥باستقراء قانون سوق رأس المال المصري رقم  -

-: المشرع المصري قد قرر عـدد مـن مظـاهر التحـول عـن الحـل الجنـائي الإجرائـي منهـا

  و           ى اا   ا ا    وهـو ضرورة  ،

الحصول على طلب بتحريك الدعوى الجنائية  عن جرائم السوق المالية، وذلك بموجـب 

 الــصادر بتعــديل بعـض أحكــام قــانون ســوق رأس ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٣صـدور القــانون رقــم 

ــد عــلى حريــة الن١٩٩٢ لــسنة ٩٥المــال رقــم  ــة العامــة في تحريــك ، وضــع المــشرع قي ياب

الدعوى الجزائية المتعلقة بجرائم سوق رأس المال، حيث أضاف بموجـب المـادة الثانيـة 

ً مكــررا مــن قــانون ســوق رأس المــال التــي قــضت بأنــه لا يجــوز تحريــك ٦٩منــه، المــادة 

ًالدعوى الجزائية بالنسبة لجرائم سوق رأس المال إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة َّ)١( . 

                                                        

ْحـسن الجنـدي، / ، أستاذنا الدكتور)٤٣٦ص( من التعليمات العامة للنيابة، ١٦٢٥، ١٦٢٤ْالمادة    )١(

المرصـفاوي، / ، وما بعدها، الـدكتور)١٢٤ص(، ٢٠٠٢/٢٠٠٣في شرح قانون الإجراءات الجزائية، 

 . ، وما بعدها)٦٥ص(، ١٩٨٢في أصول الإجراءات الجزائية، الإسكندرية، 

 الـصادر بتعـديل بعـض أحكـام قـانون سـوق ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٣كرر المضافة بالقانون رقم  م٦٩َْالمادة   

، الـصادر بقـانون تنظـيم الرقابـة عـلى ٢٠٠٩ لـسنة ١٠ من القانون رقـم ١٦َْرأس المال، المطابقة للمادة 

 .الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية



 )٢٦٩٤(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

إذا كان المشرع المصري منح رئيس الهيئة العامة لسوق المـال، سـلطة تقـدير مـدى  -

ملائمة تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، وذلك لاعتبـارات يتطلبهـا سـوق رأس المـال، 

فهو صـاحب الـسلطة في تحريـك الـدعوى الجزائيـة مـن عدمـه، فيكـون هـو ذاتـه صـاحب 

جراءات الجزائية لوقفهـا، وعـلى ذلـك، فقـد الحق في التدخل في أي حالة كانت عليها الإ

 الـصادر بقـانون ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ مكرر المضافة للقـانون رقـم ٦٩نص المشرع في المادة 

 الصادر بقانون تنظـيم ٢٠٠٩ لسنة ١٠ من القانون ١٦سوق رأس المال، والمطابقة للمادة 

لهيئـة التـصالح في الرقابة على الأسـواق والأدوات الماليـة غـير المـصرفية، أجـاز لـرئيس ا

جرائم سوق رأس المال في أي حالة كانت عليها الـدعوى مقابـل أداء مبلـغ للهيئـة لا يقـل 

عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، دون تحديد للحد الأقصى لقيمة التصالح، وبتمام إجـراءات 

ا، التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للجريمـة التـي تـم التـصالح بـشأنه

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيـذ العقوبـة إذا حـصل الـصلح أثنـاء تنفيـذها ولـو كـان الحكـم 

 .)١(�باتا

- ق اا ا  ا: 

في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة حقــا لمجتمــع ينــشأ ل، حــال ارتكــاب جريمــة جنائيــة -

،  -المجتمـععـن  ًممـثلا -م دعـاء العـاالاعبر قيام ريمة، وذلك مقترف الج المتهم تابعةلم

العامــة للرقابــة لهيئــة ابــأن ارتــأى ، ولكــن المــشرع المــصري )٢(الــدعوى الجنائيــةبتحريــك 

ــ ــة، باعتباره ــلطة االمالي ــا س ــع، له ــصلحة المجتم ــلى م ــة ع ــصالح  الرقيب ــرض الت ــلى ع ع

                                                        

 .٥٠/١٩٥٠ـصري، رقم ْ من قانون الإجراءات الجزائية الم٦٤٥َْالمادة    )١(

 PRADEL ( j. ) , procedure ومـا بعـدها ؛ ٦٨ص ، مرجـع سـابق ، حـسنى الجنـدي .  د)٢(

pénale , 7eme  ed., CIJAS, Paris ,No. 4 , P. 18الـوجيز فى ، أحمـد فتحـي سرور .  ؛ د

 .٩٣ص ، قانون الإجراءات الجنائية 



  
)٢٦٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .لنصوص قانون السوق المالية خالفالم

، وصاحب المـصلحة ةددائي لحماية مصلحة محزالجنظم  المفرضما يفي الغالب  -

في جـرائم الأسـواق محـل الحمايـة  والمـصلحة ،)١(لب ما يكون هو المجنـى عليـة افي الغ

 نظم، والمــة المنـوط بهــاهمــالم وتمكينهــا مـن القيــام بيهــاغـير المــصرفية هــي الحفـاظ عل

ذه الأسـواق، هـي الهيئـة العامـة نوط بهـا الرقابـة عـلى هـالمصري جعل الجهة الإدارية الم

ــة  ــنح الللرقاب ــد م ــة، وق ــانونالمالي ــيس ق ــس إدارة  رئ ــة مجل ــلطة الهيئ ــاذ س ــراءات اتخ إج

 مرحلـة مـن مراحـل صـاحب الحـق في التـصالح مـع المـتهم في أيهـو التحقيق، كـما انـه 

لـه لا يجـوز يترتب على ذلك أنـه تنفيذ العقوبة، وبل مد الأمر الى مرحلة الجنائية، الدعوى 

 مــن قـانون تنظـيم الأســواق ١٦ث نـصت المـادة أن يفـوض غـيرة في إجـراء التــصالح، حيـ

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هـذه الجـرائم ... "والأدوات المالية غير المصرفية بانة 

لـنص العـام المتعلـق بالتـصالح عـن ذا يعـد ا، وهـ)٢( "... في أية حالة كانت عليها الـدعوى

جـرائم التـأخير في ن شأنـص خـاص بـاسـتثناء أورد ولكن المنظم المصري هذه الجرائم؛ 

 لـسنة ٩٥ مكـرر مـن القـانون رقـم ٦٥تسليم القوائم الماليـة المنـصوص عليهـا في المـادة 

، ٢٠٠٤ لـسنة ٤٣ والمضافة بموجب القانون رقم  الصادر بإنشاء سوق رأس المال١٩٩٢

، لرئيس الهيئة أو من يفوضه  في التصالح هـذه الجـرائمويتمثل هذا الاستثناء في أنه يجوز 

أية حالة كانت الـدعوى مقابـل أداء نـصف الغرامـة المـستحقة، ويترتـب عـلى التـصالح في 

اً بجـرائم القـوائم الماليـة، خاصـًيعـد نـصا الـنص هـذا و. وتنفيذه انقضاء الـدعوى الجنائيـة

 يقيد النص العام، فيكون لرئيس الهيئـة القيـام بالتـصالح، أو أن وبالتالي هذا النص الخاص

                                                        

 .  وما بعدها٩٣مرجع سابق ،  فتحي سرور أحمد .  ؛ د٧٠ص ، مرجع سابق ، حسنى الجندي .  د)١(

والأدوات  الــصادر بتنظــيم الرقابــة عــلى الأســواق ٢٠٠٩ لــسنة ١٠ مــن القــانون رقــم ١٦ ،٤ المـادة )٢(

 .  غير المصرفية المالية



 )٢٦٩٦(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

 نيابة عنة في التصالح عن جـرائم التـأخير في تـسليم القـوائم الماليـة، يفوض من يراه للقيام

ولا يكون له هذا الحق بالنسبة لباقي الجرائم المتعلقـة بالأسـواق غـير الماليـة طبـق للـنص 

 .  ٢٠٠٩ لسنة ١٠ من القانون رقم ١٦الوارد بالمادة 

ــصالح،  النــصوص القانونيــة المتعلقــة بجــرائم الــسوق الماليــة المتعلةبقــراء - قــة بالت

، وهـو ًفي هذه الجرائم غالبا ما يكون شخـصا اعتباريـاخالف الم – في الغالب –ه  أنضحيت

عـلى سـبيل ، والتي نـص عليهـا المـنظم إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

 الـصادر بـشأن سـوق رأس ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ من القـانون رقـم )٢٧(المادة بموجب المثال 

لوزير المخـتص بعـد موافقـة مجلـس إدارة الهيئـة إضـافة أي نـشاط ازت ل أجالمال، حيث

ومـع ؛ )١(- سـالفة الـذكر -يتصل بمجال الأوراق المالية إلى هذه القائمة المحددة بالمـادة 

النـصوص جـل  في نظم حيث أن المـً طبيعياًيكون المتهم في هذه الجرائم شخصاذلك قد 

ــة الج ــةالمنائي ــستخدمتعلق ــرائم ي ــذه الج ــصطلح  به ــل" م ــسبة ؛ )٢( "...  ك ــل بالن بالمقاب

لجرائم المتعلقة بجرائم التأخير في تـسليم القـوائم الماليـة المنـصوص عليهـا في المـادة ل

المــتهم فيهــا إحــدى الــشركات يجــب أن يكــون  مكــرر مــن قــانون ســوق رأس المــال ٦٥

لـشركات المقيـدة ، حيث أن تسليم القوائم المالية التزام يقع على عـاتق االمقيدة بالبورصة

 .)٣(من قانون سوق رأس المال) ٦(بالسوق المالية بموجب المادة 

                                                        

 . الصادر بقانون سوق رأس المال١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٢٧ المادة )١(

 الـصادر بقـانون سـوق ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ مـن القـانون رقـم ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٤ ، ٦٣ تراجع المـواد  )٢(

 رأس المال  

 بورصـات الأوراق الماليـة " الشركات المقيدة بالبورصة المصرية طبقا للباب الثاني المعنـون هي )٣(

 الماليـة بالبورصـة المـصرية الأوراق من قانون سوق رأس المال ؛ قواعد قيد واستمرار قيـد وشـطب "

 التــي بكافـة التعـديلات ٢٠٠٢ يونيــو ١٨ بتـاريخ ٣٠ قـرار مجلــس إدارة الهيئـة رقـم الـصادرة بموجـب



  
)٢٦٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــصالح ذات  -  ــصالح، لأن الت ــة للت ــة العقدي ــب طبيع ــتج فيتطل ــى ين ــتهم حت ــة الم موافق

أثرة في انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبـة في حالـة إتمـام التـصالح التصالح 

تـصالح في مثـل هـذه الجريمـة لـيس مـن التـصرفات النافعـة أثناء تنفيذ العقوبة، حيـث إن ال

 في بعض الأحيان يرى المـتهم كيديـة الاتهـام الموجـة لـه، وبالتـالي إنهنفعا محضا، حيث 

  . )١(يري أن يستمر في إجراءات المحاكمة حتى يصل الى براءته من الاتهام الموجة إلية

  :او امم   ا ااق -

طلب سوي ضرورة أن يكون مقابل التصالح لا يقل عن مـثلى لم يتالمصري انون قال -

أثـرة القـانوني، التـصالح  ينـتج  حتىالحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة محل التصالح،

 .وضع الآلية القانونية المناسبةللهيئة قانون أطلق سلطة اوعلى ذلك فإن ال

واق الماليـة غـير المـصرفية، حيـث إنـه ذو لطبيعة الوسطية للتصالح في جرائم الأسل -

القـول بـضرورة أن يتـوافر للتـصالح شروط القانونيـة يمكننـا  يـهطبيعة عقدية وجزائيـة، وعل

معينة حتى ينتج أثارة القانونية في انقضاء الـدعوى الجنائيـة، أو وقـف تنفيـذ العقوبـة إذا تـم 

للتـصالح، ميعـاد تقـديم طلـب الـشكل المتطلـب : التصالح أثنـاء تنفيـذ العقوبـة، تتمثـل في

 .التصالح، كيفية تقدير قيمة التصالح، تنفيذ التصالح

-  اق اا ا   ا ا: 

 " لفـظ ٢٠٠٩ لـسنة ١٠ مـن القـانون رقـم ١٦المصري اسـتخدم في المـادة قانون ال -

، "... الجـرائميجوز لرئيس الهيئة التصالح عـن هـذه ... "حيث نص على أنه  "التصالح 

                                                                                                                                               

،  من قانون سـوق رأس المـال ١٦ من هذه القواعد ؛ المادة ١٩ لاسيما المادة ٢٠١٢أجريت علية حتى 

 .   www.efsa.gov.egللاطلاع يراجع موقع الهيئة العامة للرقابة المالية 

المبادئ العامة ، عوض محمد عوض .  ؛ د١٥٢ص ، مرجع سابق ،  أحمد محمد عبد العليم هط.  د)١(

 .١٣٩ص  ، ١٩٩٩،  قانون الإجراءات الجنائية في



 )٢٦٩٨(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

نـري أن لفـظ . وهذا يعد النص العام في التصالح عن جرائم الأسواق المالية غير المصرفية

 عــلى وزن تفاعــل وهــى صــيغة تعــبر عــن معنــى المــشاركة ، وعــلى ذلــك فــإن " تــصالح "

 قــانون، لان الخــالفالإيجــاب في التــصالح قــد يــصدر مــن قبــل رئــيس الهيئــة، أو مــن الم

 "ولكـن المـشرع أورد الـنص ، د غير ذلك لنص صراحة عـلى ذلـك المصري لو كان يقص

، ومـا يؤكـد ذلـك أن المـشرع المـصري أورد في "أنه يجور لرئيس الهيئـة قبـول التـصالح 

النص الخاص بالتصالح عن جريمة التـأخير في تـسليم القـوائم الماليـة المنـصوص عليهـا 

... "شأن سـوق رأس المـال أنـه  الصادر ب١٩٩٢ لسنة ٩٥ مكرر من القانون ٦٥في المادة 

التـالي وب. )١("... ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمـة

يجوز أن يكون التصالح في هذه الجرائم بناء على طلب من المتهم أو عرض التصالح مـن 

 حتـى ينـتج أيا كان الأمر فإنه يجـب أن تتلاقـى أرادة كـل مـن المـتهم والهيئـة. رئيس الهيئة

التصالح أثـرة في انقـضاء الـدعوى الجنائيـة، وذلـك للطبيعـة العقديـة الى يتـصف بهـا هـذا 

ــلى  ــة ع ــق الهيئ ــب أن تواف ــة، فيج ــصالح الى الهيئ ــب ت ــتهم بطل ــدم الم ــإذا تق ــصالح، ف الت

التصالح، وإذا قامت الهيئة بدراسـة طلـب التـصالح وتقـدير قيمتـه، فيجـب موافقـة المـتهم 

 . المقدرة من جانب الهيئة، وذلك كله حتى ينتج التصالح أثرةعلى قيمة التصالح

؟،  ا  ا  ه اا       ا ، مـدى الكن يثـور تـساؤل -

أن المـشرع لم يتطلـب شـكلا معينـا للتـصالح، يتضح باستقراء نصوص القانون المصري، 

لكـن لطبيعـة التـصالح مـن بل أنه ترك الأمر للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسـبا في هـذا الـشأن، و

، فانة يجب أن يأخذ صورة الكتابـة، حتـى لا يثـار هحيث أنه ينهى نزاع جنائي قائم بين طرفي

                                                        

 لـسنة ٩٥ مكـرر مـن القـانون ٦٥ ؛ المـادة ١٨١ص ، مرجع سابق ، طه أحمد محمد عبد العليم .  د)١(

 يونيـو ٧ تابع فى ٢٥ الجريدة الرسمية العدد " ٢٠٠٤ لسنة ١٤٣ن رقم  المضافة بموجب القانو١٩٩٢

٢٠٠٤ ". 



  
)٢٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أي نزاع بهذا الشأن فيما بعد، لاسيما أن الكتابة وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات التـي لا يجـور 

عامــة للرقابــة مـا جــرى عليــة العمــل بالهيئــة الهــذا مــا يؤكــده إثبـات عكــسها إلا بالكتابــة، و

 سـواء مـن تلقـاء نفـسه أو بنـاء -المالية، بضرورة أن يتقدم المتهم بطلب تـصالح مكتـوب  

إلى رئيس الهيئة، ثم يفرد محـضر خـاص بهـذا التـصالح يبـين فيـه  –على عرض من الهيئة 

ــول إنهــاء النــزاع صــلحا، حتــى يكــون حجــة في  تلاقــى إرادة كــل مــن المــتهم والهيئــة لقب

  .)١(رفين مواجهة كلا الط

 ا     ط ا أن  ااف ا          اى ا  -

  ا  حيـث قوانين في الإجابة عـلى هـذا التـساؤل، ؟ أختلف موقف الا 

، )٢( كـشرط لقبـول طلـب التـصالح خالفـةنص بعضها صراحة على ضرورة الاعـتراف بالم

لمـصري، ولـصراحة الـنص قـانون اهـا الوالبعض الأخر لم يـنص صراحـة عـلى ذلـك، ومن

ــتراف المــتهم بالم ــه لا يــشترط اع ــرائم خالفــةالمــصري فأن ــول التــصالح معــه في الج  لقب

ولكـن هـل مجـرد تـصالح المـتهم مـع الجهـة الإداريـة يعـد . )٣(المتعلقـة بالأسـواق الماليـة

ابـة عـلى ًاعترافا ضمنيا بالجرم، ويمكـن الاحتجـاج بـه في الـدعوى المدنيـة ؟ فتنـازع الإج

ــة ــة آراء فقهي الأول يــري أن التــصالح يتــضمن اعترافــا ضــمنيا بــالجرم، : هــذا الــسؤال ثلاث

                                                        

 بـهوهـو مـا أخـذ والتنظيميـة،  الجـرائم الاقتـصادية في وهذا ما جرى عليه العمـل بالنـسبة للتـصالح )١(

 مرجع العليم،طه أحمد محمد عبد .  ذلك بالتفصيل دفي يراجع السوداني، والمشرع الفرنسي،المشرع 

 .٣٩٥ ص ،مرجع سابق، سر الختم عثمان إدريس .   ؛ د١٨١ ص سابق،

 نظـام التـسوية الجنائيـة المنـصوص فيحيث أورد هذا الشرط الفرنسي،  على سبيل المثال المشرع )٢(

 وفقـا لأخـر التعـديلات التـشريعية بمقتـضى الفرنـسي الجنائيـة الإجـراءات من قانون ٢-٤١علية بالمادة 

 .  ٢٠١١ مايو ١٧ فيصادر  ال٢٠١١-٥٢٥القانون رقم 

ويجـوز أن ... " عجزهـا الأخـير في مـن لائحـة هيئـة قطـر للأسـواق الماليـة ٦٠ حيث تنص المادة )٣(

  "...يتضمن هذ التصالح أن الشخص المعنى لا يقر بالمخالفة ولا ينفيها



 )٢٧٠٠(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

وبالتالي يكـون سـندا للمطالبـة بالتعويـضات المدنيـة التـي يطالـب بهـا سـواء أمـام القـضاء 

أن التـصالح لا يتمتـع بـأي حجيـة جانـب مـن الفقـه إلى ب كـما ذهـ ؛ )١(المدني أو الجنائي 

وأخـيرا  ؛ )٢(ثبوت التهمة أو نفيها، ومـن ثـم لا حجيـة لـه أمـام القـضاء المـدني  فيما يتعلق ب

يرى بأن الفيصل في ذلك، هو النص الخاص بالتـصالح، فـإذا  – وبحق –ذهب جانب أخر 

ورد به هذا النص صراحة، فيعد شرطا لقبول التصالح، أما اذا لم يـرد الـنص صراحـة عـلى 

 .)٣(لى الرغم من عدم إقرار المتهم بالجرم ذلك، فإن التصالح يكون مقبولا، ع

ــدا - ــهــل  ،)٤( بالإضــافة لمــا ســبق، إذا كــان المــتهم عائ شأن هــذه يجــوز التــصالح معــه ب

مقـترف فلم يشترط جانب مـنهم، ضرورة أن يكـون المـتهم : هناك عدة اتجاهاترائم؟ الج

حتـى لـو تهم  حتى يجوز الصلح معه، وعلى ذلك يجوز التصالح مـع المـالجريمة لأول مرة

، )٦(، وجانب أخـر نـص صراحـة عـلى عـدم جـواز التـصالح مـع المـتهم العائـد )٥(عائدا كان 

                                                        

 ، دكتـوراة رسـالة، المـواد الجنائيـةفي النظريـة العامـة للـصلح وتطبيقاتهـا حسين،محمد حكيم .  د)١(

 . ٢٩٤ ص ، ٢٠٠٢ ، دار النهضة العربية،جامعة القاهرة

 .٨٠٦ ص سابق، مرجع مهدي، الرؤوفعبد .  د)٢(

 .٢٢٦ ص سابق، مرجع العليم،طه أحمد محمد عبد .  د)٣(

 والمجـرم العائـد هـو الـذى العقوبـات، من قـانون ٤٩ – ٤٥ بموجب المواد من المصري نظمه المشرع )٤(

يراجـع فى العـود : دة بعد سبق الحكم علية فى جريمة أخـرى بحكـم بـات حـائز للحجيـةيرتكب جريمة جدي

 .  ١٧١ص  ، ١٩٨٩ ، الثانيالكتاب ، مرجع سابق ، يسر انور على . د، بوصفة ظرف مدد للعقوبة تفصيلا

 الـصادر بتنظـيم الرقابـة عـلى ٢٠٠٩ لـسنة ١٠ على سبيل المثال المشرع المصرى فى القانون رقم )٥(

 مـن قـانون ٤٩وكذا المشرع القطري فى مادته  ، ١٦سواق والأدوات  المالية غير المصرفية فى مادته الأ

 .  الصادر بشأن هيئة قطر للأسواق المالية٢٠١٢ لسنة ٨

 ؛ المـشرع الكـويتي ١٩٤١ أبريـل ٢٧ مثل المشرع الفرنسي بمقتـضى المرسـوم بقـانون الـصادر فى )٦(

 الـصادر بإنـشاء هيئـة أسـواق المـال وتنظـيم نـشاط الاوراق الماليـة ٢٠١٠ لسنة ٧بموجب القانون رقم 



  
)٢٧٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 حيـث أنـه أجـاز التـصالح -وبحـق -أخذ موقف وسط بين الاتجاهين الـسابقين وهناك من 

التصالح معه، وذلـك حتـى لا يتـساوى مـع المـتهم قيمة مع المتهم العائد ولكن مع مضاعفة 

لمعــاودة ، وحتــى لا يكــون التـصالح وســيلة لتـشجيع المــتهم  لأول مـرةالمقـترف الجريمــة

ارتكاب الجريمـة، لعلمـه مـسبقا أنـه سـوف يتـصالح عـن الجريمـة وبـذات الـشروط، ولان 

 .  العود ظرف من الظروف المشددة للعقوبة

تصالح مكتـوب لـرئيس الهيئـة، سـواء بنفـسه ال المتهم، فيجب أن يتقدم بطلب بشأنأما  -

ريق وكيل المتهم، ويكفي أن يكون معه توكيل عام يجيـز التـصالح، ولا يـشترط أن أو عن ط

يكون هناك توكيل خاص للتصالح في هذه الجرائم، لاسيما أن التصالح يعتبر أنه عمـل مـن 

الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، حيث أن المتهم يستفيد منة في إنهاء إجراءات الـدعوى 

 وفقــا  عــلى عاتقــة التزامــا وهــو قيمــة التــصالح الــذى تقــدره الهيئــةالجنائيــة، كــما أنــه يلقــى

ولأنـه . ، والذي يلتزم بدفعها المتهم حـال قبولـه التـصالحلنصوص قانون سوق رأس المال

 .)١(من المتصور أن يشترك في الجريمة أكثر من شخص 

تقـدم  لقبول التصالح أن يشترطهل ياقتراف الجريمة من أكثر من شخص، ففي الحالة  -

عـلى هـذا لإجابـة تطلـب ا أن يتقدم أحدهم بهـذا الطلـب؟ يكفي بطلب تصالح أم همجميع

ــة التــساؤل ضرورة  ــا بــين التفرق ذا كــان كــل المتهمــين مــشتركين في الفعــل الإجرامــي ام

 ففـي الفـرض :المكون الجريمة، أم أن كل متهم قام بفعل يشكل جريمة مستقلة عـلى حـدة

                                                                                                                                               

ويـشترط للـصلح فى الجـرائم المنـصوص عليهـا فى ... " التـى تـنص عـلى أنـة ١٣١الكويتية فى مادته 

إضـافة الى دفـع المقابـل المـشار اليـة رد قيمـة اى منفعـة محققـة أو  ،١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٢المواد 

 . " يكون المتهم عائدا إلا، خسائر تم تجنبها 

 الثـاني،الكتـاب  ، ١٩٨٩ -١٩٨٨ ، " النظريات العامـة " شرح قانون العقوبات على،يسر أنور .  د)١(

 ، القــاهرة، رســالة دكتــوراه، المـساهمة الأصــلية في الجريمــة،فوزيــة عبــد الــستار.  د، ومـا بعــدها١ص 

 . وما بعدها٨٥ ص ،١٩٦٧



 )٢٧٠٢(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

تقـديم طلــب التـصالح مـن جميــع المتهمـين، لأنـه بقبــول ب أنــه يجـالقـول بيمكننـا الأول 

التصالح، يكون ذلـك تـصالحا عـن الواقعـة محـل التجـريم، وبالتـالي يـستفيد منهـا جميـع 

المتهمين، حتى ولـو لم يتقـدم إحـداهما بطلـب تـصالح؛ أمـا بالنـسبة للفـرض الأخـر فإنـه 

لح سـيكون عـن يجوز أن يتقدم بطلب التـصالح كـل شـخص عـلى حـدة، حيـث أنـه التـصا

 .)١(الفعل المنسوب إلية فقط، ولا يستفيد منها أي شخص أخر

-   وق اا ا  ا ط:  

صوص القانون المصري المتعلقة بالتصالح في جرائم الأسواق المالية غـير  باستقراء ن-

يجـوز فيـه  الـذى وقـتأن المـشرع المـصري قـد أخـذ مـوقفين بـشأن اليتـضح المـصرفية، 

 المصري أجاز تقـديم قانونتقديم طلب التصالح، فبالنسبة لجرائم الأسواق المالية، فإن ال

ــة  ــت في مرحل ــة، ســواء أكان ــدعوى الجنائي ــة كانــت عليهــا ال ــة حال ــصالح في أي طلــب الت

ــاز  ــة المحاكمــة، بــل أن المــشرع المــصري أج الاســتدلال، أو مرحلــة التحقيــق، أو مرحل

صدور حكم بات في الـدعوى الجنائيـة، حيـث أوجـب عـلى النيابـة التصالح حتى ولو بعد 

العامـة أن تــأمر بوقــف تنفيــذ العقوبــة، حــال لـو تــم التــصالح أثنــاء تنفيــذها؛ إلا أن المــشرع 

حيـث أجـاز ، )٢(المصري أورد نصا خاصا بشأن جـرائم التـأخير في تـسليم القـوائم الماليـة 

لجريمـة في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى لرئيس الهيئة أو من يفوضه التصالح عن هذه ا

 مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تباشرهــا ســلطة معينــة " الــدعوى الجنائيــة هــي ،الجنائيــة

 أو المجنى عليـة في أحـوال معينـة -بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي النيابة العامة 

في  –بالاتهـام  أو ،التي تختص دون غيرهـا برفعهـا ومباشرتهـا بـإجراء التحقيـق بنفـسها –

باسم المجتمع، من لحظـة إخطارهـا بنبـأ الجريمـة حتـى صـدور حكـم  – المختلفة هصور

                                                        

 .٤٦٦ ص بق،سا مرجع عبيد،أسامة حسنين .  د)١(

 . ١٩٩٢ لسنة ٩٥ مكرر من القانون رقم ٦٥ المادة )٢(



  
)٢٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وعـلى ذلـك فإنـه لا يجـوز لـرئيس )١( "بات فاصل في الموضوع سواء بالإدانة أو الـبراءة 

 jugementالهيئة أو من يفوضه التصالح عن هذه الجريمة، ما دام صدر فيها حكـم بـات

irrévocable ــرق الطعــن، ســواء العاديــة أو غــير  ، وهــو الحكــم الــذى اســتنفد كافــة ط

 .)٢(العادية

-   ؤل أ ر  ،  مى إ دةا م ء ان   ١٦اما  ١٠   

٢٠٠٩              ور  ق اا ا  ن ا ا ره ا 

 الإجابـة عـلى هـذا الـسؤالنـستطيع ؟  ا ت   ا   اا   

، في حالة صدور حكـم بـات، ٢٠٠٩ لسنة ١٠ من القانون ١٦بأنه يجوز اللجوء الى المادة 

باعتباره النص العام لقواعد التصالح في جرائم الأسـواق الماليـة، وبنـاء عليـة فإنـه إذا تقـدم 

 بعـد صـدور حكـم بـات، فـإن للهيئـة المتهم في جريمة التـأخير في تـسليم القـوائم الماليـة،

، ٢٠٠٩ لـسنة ١٠ من القـانون ١٦قبول هذا التصالح مع تطبيق القواعد الواردة بنص المادة 

وهذا الاتجاه يتفق مع  السياسة الجنائيـة الحديثـة التـي تتبنـى  ضرورة التوسـع في التـصالح 

 .نظمة الإجرائية المقارنةباعتباره من بدائل الدعوى الجنائية، وذلك العدالة الناجزة في الأ

 المصري لم ينص صراحة عـلى جـواز التـصالح في هـذه الجـرائم قبـل أرسـال قانون ال-

طلب التحريك الى النيابة العامة، أي في مرحلة دراسـة النـزاع بمعرفـة الهيئـة وقبـل إرسـاله 

ا الى النيابــة المختــصة، فثــار تــساؤل، هــل يجــوز التــصالح في هــذه الجــرائم أثنــاء دراســته

بالهيئة، وقبل أرسالها للنيابة ؟ إذا كانت العلة من التصالح في هذه الجـرائم هـو المحافظـة 

 _على استقرار الأسواق المالية، لا سيما أن هذه الأسواق تتأثر بالمعلومـات إيجابـا وسـلبا 

                                                        

 .٧٢ ص ، مرجع سابق،حسنى الجندي.  د)١(

 بات كونـة قـابلا للطعـن بانة ؛ ولا يمنع وصف الحكم ١١٨٣ ص الجندي، مرجع سابق،حسنى .  د)٢(

 . العادية تعد من ضمن طرق الطعن غيرالأخيرةن هذه إيث ح،  بطريق التماس إعادة النظر فيه



 )٢٧٠٤(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

، فالمتــابع لهــذا " البورصــة " المــال رأسوهــذا يبــين عــلى ســبيل المثــال بالنــسبة لــسوق 

الآونة الأخيرة يلاحظ أنها تتأثر بالظروف التي تمـر بهـا الدولـة، وتتـأثر الأسـعار السوق في 

فطالما أن النزاع داخل الهيئة، فـلا يكـون معلومـة للكافـة، أمـا اذا  –يوميا بمثل هذه الأخبار 

نه يكون في مقدور الكافة العلم به، وبـذلك تتـأثر بـه اتم إرسال طلب التحريك إلى النيابة، ف

على ذلك يكون من الأفضل إنهاء النزاع صلحا في المرحلة السابقة عـلى إرسـال السوق، و

 .طلب التحريك الى النيابة

-        ا ا  ا  التصالح يتم مقابل دفـع إن، حيث ق ا 

 قيمة التصالح التي ينص عليهـا القـانون، أو المقـدرة مـن جانـب الجهـة الإداريـة، خالفالم

بـادي . معرفة كيفية تقدير قيمة التصالح عن جرائم الأسـواق الماليـة غـير المـصرفيةفيجب 

القــوانين في تحديــد مقابــل الــصلح في الجــرائم بــين اخــتلاف ذي بــدء ننــوه إلى أن هنــاك 

الاقتــصادية، حيــث اتجهــت بعــض القــوانين إلى وضــع حــد أدنــى لا يجــوز لجهــة الإدارة 

الح، كما هو الحـال بالنـسبة للتـصالح في جـرائم قـانون النزول عنة عند تقديرها لقيمة التص

 جهـة الإداريـة بحـد أدنـى كمقابـل إلـزام، وهناك بعض القوانين تتجـه الى عـدم )١(الجمارك 

 التصالح عن جـرائم الأسـواق مقابلهذا وقد نهج المشرع المصري في تقدير . )٢(التصالح 

                                                        

 أجازت التـصالح مقابـل لا يقـل عـن نـصف  حيث١٩٦٣ لسنة ٣٨ من قانون الجمارك ١٢٤ المادة )١(

 ثـلاث أمثـال أي ويكـون المقابـل مـساويا للتعـويض كـاملا الـدعوى،التعويض اذا تم الصلح أثنـاء نظـر 

 .  الدعوىكم بات فيح حالة صدور فيالضريبة المستحقة 

 الـصادر بـشأن قـانون البنـك ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ مـن القـانون ١٣٣لمـادة  افي نـص المـصري المشرع )٢(

 يـشترط فيهـا،اذا تم التصالح قبل صـدور حكـم بـات ... " أنه والنقد على المصرفي والجهاز المركزي

 وفى حالــة صــيرورة الحكـم بــات لا يكــون التـصالح،لنفـاذة إتمــام الوفـاء بحقــوق البنــك وفقـا لــشروط 

 نـص الـسوداني ؛ المشرع "... م المحكوم علية بالوفاء المسبق بمستقات البنك إذا قاإلاالتصالح نافذا 



  
)٢٧٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، تكـون الجهـة الإداريـة ملزمـة بعـدم المالية غير المصرفية اتجاها وضع حدا أدنى للتصالح

 ٢٠٠٩ لـسنة ١٠ مـن القـانون ١٦ المـادة تقبول التصالح بأقـل مـن هـذا الحـد، حيـث نـص

يجـوز لـرئيس الهيئـة التـصالح عـن هـذه الجـرائم في أيـة حالـة كانـت عليهـا ... "على أنـه 

 ذلـك فـإن ، وعـلى"...الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة

الهيئــة تكــون مــن حقهــا تقــدير قيمــة التــصالح بــما لا يقــل عــن مــثلى الحــد الأدنــى للغرامــة 

، دون تحديد للحـد الأقـصى لقيمـة التـصالح، فـترك هـذا )١(المقررة للجريمة محل التصالح 

الأمر للهيئة تقدره حسب كل حالـة عـلى حـدة، وموقـف المـشرع المـصري في هـذا الـشأن 

نه لم يضع معايير محددة تخضع لها عملية تقـدير قيمـة التـصالح، فقـد غير محمود، حيث ا

 القـائمين عـلى هـذا التقـدير دون أدنـى مـسئولية في هـذا أهـواءيتم تقدير قيمة التـصالح إلى 

 .الشأن

-  آق اا ا  ا  : 

المـتهم وذلـك لكـى يبـدى قدم طلب التصالح، وتقدير الهيئة لقيمته، يأتي دور يُبعد أن  -

رأيه بالموافقة على قيمة التصالح أم لا، وفى حالة قبوله يلتزم بدفع هـذه القيمـة الى الهيئـة، 

وذلك قبل إعطائه شهادة بما يفيد التصالح مع الهيئة، ولكن يثور تساؤل مدى صـحة انعقـاد 

دون التوقـف التصالح  عـن جـرائم الأسـواق الماليـة  بمجـرد تلاقـى إرادة طـرفي التـصالح 

                                                                                                                                               

 مدير أن على ١٩٧١ المعدل سنة ١٩٥٧ لسنة ١٥ من قانون الضريبة على الدخل رقم ١-٧٦ المادة في

 . مناسبا لمقابل التصالحيراهمصلحة الضرائب أن يحدد المقابل الذى 

 معلومــات داخليــة اســتغلالمــة محــل التــصالح هــي جريمــة  إذا كانــت الجريالمثــال، فعــلى ســبيل )١(

 فيجوز لرئيس الهيئة تقدير قيمة التـصالح بـما ،١٩٩٢ لسنة ٩٥ من قانون ٦٤ المادة فيالمعاقب عليها 

 في يراجـع تفـصيلا ، جنيـةألـف للغرامة هو عـشرون الأدنى الحد إن حيث ، جنيةألفلا يقل عن أربعين 

 والفرنـسي، المصريدراسة مقارنة بين القانون  – جرائم البورصة عنوان،بشرح هذه الجريمة الى مؤلفنا 

 .  ٢٤٣ ص، ٢٠١٢ ،دار النهضة العربية



 )٢٧٠٦(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

 الأول : اتجـاهينالإجابة على هذا التـساؤل تتمثـل فيلحين سداد المتهم لقيمة التصالح ؟ 

يرى أنه لا يشترط سداد المتهم لقيمة التصالح في ميعاد محـدد لـصحة التـصالح الجنـائي، 

 التصالح متى انعقد ينتج أثارة بصرف النظر عن قيام المتهم بـسداد القيمـة خـلال اولكن هذ

 يجــب لانعقــاد التــصالح أن يقــوم الثــاني يــذهب إلى أنــه و؛)١(يعــاد المحــدد مــن عدمــه الم

المتهم بسداد قيمة التصالح المقدر من جانب الجهة الإدارية، ولا يكفى مجـرد قبولـه دفـع 

الرأي الأخير، لان العمل قد جرى بالهيئـة العامـة تفق مع ، ومن جانبنا فأننا ن)٢(قيمة التصالح

ية، على عدم إعطاء المتهم شهادة تفيد التصالح مع الهيئة إلا بعـد إيـداع شـيك للرقابة المال

 .)٣(مقبول الدفع أو تدفع نقدا، قيمة التصالح التي قدرتها الهيئة، بخزينة الهيئة 

 مع اا :  
ق اا  اا ا ا  لا دا :  

 في نظـام الـسوق الماليـة حول عن الحل الجنـائي الإجرائـيتهناك العديد من مظاهر ال -

من نظام الـسوق الماليـة ) ٦٤(السعودية، كالتسوية في منازعات السوق المالية وفقا للمادة 

لجنـة الفـصل  هــ، و٢/٦/١٤٢٤ بتـاريخ ٣٠/السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 :في منازعات الأوراق المالية

١-   ا وراق ات ا: 

سلك المنظم السعودي مسلك أخـر غـير مـسلك كـل مـن القـانون المـصري والقـانون  -

؛ حيـث أوكـل  في مجال إجراءات التحقيق والمحاكمة في جرائم الـسوق الماليـةالفرنسي

                                                        

 رسـالة في مـشار إليـة ،٢٦٠ ص ، مرجـع سـابق،١٩٩٠ الجـرائم الـضريبية سرور،أحمد فتحي .  د)١(

 .  ١٨٩ ص سابق، مرجع العليم، أحمد محمد عبد هط.  د،دكتوراه

 ص ، مرجـع سـابق، جرائم التهرب من الضريبة على الاسـتهلاكفي الصلح ،لى الذهبيادوارد غا.  د)٢(

 .  ١٩٠ ص سابق، مرجع العليم، أحمد محمد عبد هط.  رسالة دكتوراه دفي مشار إلية ،١٥١

 .١٩١ ص سابق، مرجع العليم، أحمد محمد عبد هط.  دالرأي وقد اخذ بهذا )٣(



  
)٢٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وذلـك بموجـب مهمة التحقيق  والحكم الى لجنة الفـصل في منازعـات  الأوراق الماليـة

ــسوق الماليــة الــسعودي مــن ن) ٢٥(المــادة  ــدعاوي)١(ظــام ال ــرف نــوعين مــن ال  -١: ؛ وع

مـن لائحـة ) ٢(بموجـب المـادة  –حيث منح المدعي في هـذه الجـرائم : الدعوي الفردية 

، بعـد )٢(إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الحق في رفع الـدعوي أمـام اللجنـة

إخطـار الهيئـة لـه والانتظـار تـسعين يومـا؛ تقديم الشكوى بدأة أمام هيئـة الـسوق الماليـة؛ و

: )٣( الــدعوى الجماعيــة-٢بأحقيتــه في تقــديم دعــواه الى اللجنــة قبــل فــوات هــذه المــدة؛ 

من ذات اللائحة يحق لأي شخص أن يقدم للجنة طلب قيد الـدعوى ) ٥٣(بمقتضي المادة 

طة التقديريـة الجماعية مستوفي المتطلبات الواردة في اللائحة؛ وهذا الطلب يخـضع للـسل

للجنــة في الموافقــة عــلى قيــد هــذه الــدعوى مــن عدمــه؛ ولكــن قــصر هــذه الــدعوى عــلى 

مما سـبق يبـين أن إشـكالية تحريـك . الدعاوى المدنية المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية

الدعوى الجنائية من قبل المجني عليـه لا تثـار بالنـسبة للمـنظم الـسعودي لأنـه قـد أعـترف 

بالحق في رفع الدعوى الجنائية الخاصة، وذلـك بموجـب نظـام الإجـراءات للمجني عليه 

                                                        

 والمعدلـة بموجـب المرسـوم الملكــي ٢/٦/١٤٢٤تــاريخ ب) ٣٠/م(الـصادر بالمرسـوم الملكـي  )١(

 .١٩/١/١٤٤١بتاريخ ) ١٦/م(

 ١٩/٢/١٤٣٢بتاريخ ) ٢٠١١-٤-١(الصادرة بموجب قرار مجلس أدارة هيئة السوق المالية رقم  )٢(

، يراجـع موقـع الأمانـة ١/٧/١٤٤٣بتـاريخ ) ٢٠٢٢-١٥-١(والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئـة رقـم 

 ل في منازعات الأوراق المالية العامة للجان الفص

https://crsd.org.sa/ar/Pages/default.aspx . 

من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، عرفت الدعوى ) ١/١٠(المادة  )٣(

 تشترك ضد مدعى عليه أو أكثر، المدعين من مجموعةدعوى حق خاص يقيمها  "الجماعية بأنها 

 ." بها وموضوع الطلباتالمدعىظامية والوقائع  النالأسس فيدعواهم 

 



 )٢٧٠٨(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

الجزائية أو بموجب نظام السوق الماليـة ولائحـة إجـراءات الفـصل في منازعـات الأوراق 

 .  المالية

  المنظم منح الهيئة والمدعي الحق في اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعـات الأوراق -

جـوء الى النيابـة العامـة، وبالتـالي فـإن الهيئـة والمـدعي يكـون المالية، ولم يمنعهما مـن الل

ًلهما الخيار بين اللجوء النيابة العامة أو اللجنة، وهـذا طبقـا للنـصوص الحاليـة، ويجـب أن 

ولأن لجـان ًيتدخل المنظم كي يضع حلا لهذه المشكلة، ولحين التدخل من قبل المـنظم، 

قبـل التعـرف عـلى فـلا منـاص ان شبه القضائية، الفصل في مناعات الأوراق المالية من الج

، يجــب نعـرج عــلى الطبيعــة نظـام العمــل أمـام اللجنــة خاصـة القواعــد التـي تخــدم دراسـتنا

 .القانونية للجان شبة القضائية

-ا  ن مما ا  :  

لمـنظم الـسعودي  تظهر أهمية بيان الطبيعة القانونية للجـان شـبة القـضائية، باعتبـار أن ا-

لجأ إليها في العديد من الأنظمة الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل يتعدى الأمـر الى سـلطتها 

 كما هو الحـال في نظـام الـسوق الماليـة، –في توقيع جزاءات جنائية مثل السجن والغرامة 

بجانب الجزاءات الإدارية؛ وبيان آليـة عمـل هـذه اللجـان للفـصل في المنازعـات وتوقيـع 

 .)١(الجزاءات

الاتجــاه الأول، يــرى أنهــا :  يتنــازع الطبيعــة القانونيــة لهــذه اللجــان اتجــاهين في الفقــه-

لجــان إداريــة، وبالتــالي مــا يــصدر عنهــا يعــد قــرارات إداريــة، ويطعــن عليهــا أمــام القــضاء 

الإداري، وهذا لا يمنع أن هذه اللجان يتوافر لها عدد من ضمانات المحاكمـة العادلـة؛ أمـا 

                                                        

 أزوا عبد؛ ١٢٧؛ حسن حماد حميد، المرجع السابق، ص ١٧فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص  )١(

 .١٣٤ص القادر، دهيمي نجاة، 

 



  
)٢٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عـلى سـبيل الاسـتثناء بـالنظر – أنها لجان قضائية، تختص – وبحق –لاتجاه الثاني، يرى ا

 كـما هـو –في بعض المخالفات، وتطبق بعض الجزاءات الجنائية المقررة لهذه الجـرائم 

، وهى تعد كذلك لأن العـبرة بحقيقـة الواقـع ولـيس مـا يـدل عليـة -في نظام السوق المالية 

على الرغم أن تشكليها يتضمن عنصر غير قـضائي، ولكـن هـذا المصلحات المستخدمة، و

يعد نقطة قوه لها لأن هـذا العنـصر يمثـل الخـبرة الفنيـة بجانـب الخـبرة القانونيـة، ويترتـب 

لعادلـة واحـترام حقـوق على ذلك ضرورة أنه يجـب عليهـا الالتـزام بـضمانات المحاكمـة ا

لكـي لمـدة ثلاثـة سـنوات، ومـا يؤكـد سيما أن تشكيل هذه اللجـان يكـون بـأمر مالأفراد، لا

ذلك ما سوف نستعرضه الآن في آلية العمل أمـام هـذه اللجـان، التـي يبـين منهـا تـوافر كافـة 

 .)١(الضمانات القانونية اللازمة لتحقيق المحاكمة العادلة

- ١- ى ا ىاع ايشترط إيداع الدعوى لدى اللجنة أن يرافقهـا مـا :)٢( إ 

ًكوى أولا لـدى الهيئـة ومـضي مـدة تـسعين ً يومـا ُ مـن تـاريخ إيـداعها، أو أن يثبت إيداع الش

ويتعـين أن . يرافقها إخطار من الهيئة بجـواز الإيـداع لـدى اللجنـة قبـل انقـضاء هـذه المـدة

تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة؛ إيـداع الـدعوى في سـجل الـدعاوى ّ 

ا الأمانـة عـلى رئـيس اللجنـة خـلال مـدة لا تزيـد عـلى يعرض الأمين الدعاوى التي تسلمته

                                                        

 أزوا عبد؛ ١٣٤؛ حسن حماد حميد، المرجع السابق، ص ١٨فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص  )١(

 .١٣٧ص نجاة، القادر، دهيمي 

وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، عرفت الدعوى ) ٢(المادة  )٢(

 تشترك ضد مدعى عليه أو أكثر، المدعين من مجموعةدعوى حق خاص يقيمها  "الجماعية بأنها 

 ." بها وموضوع الطلباتالمدعى النظامية والوقائع الأسس فيدعواهم 

 



 )٢٧١٠(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

ّثلاثة أيام من ّ تاريخ تسلمها، وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيـسها أو مـن 

 .يفوض إليه بعد التحقق من ً استيفائها الأوضاع المقررة نظام

- ٢-  ر وامانـة، أو  يـتم الإخطـار أو التبليـغ بواسـطة المختـصين بالأ:)١(ا

بإرسال كتاب مسجل عـن طريـق البريـد، أو بالفـاكس، أو البريـد الإلكـتروني، أو الاتـصال 

الهاتفي المسجل، أو بـأي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الاتـصال ّ التـي تراهـا اللجنـة مناسـبة 

ومحققة للمقصود من الإخطـار أو التبليـغ، إن لم يعـرف محـل ّ إقامـة أو عنـوان للـشخص 

أو تبليغه أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ ّ إليه فلرئيس اللجنـة أن يقـرر المطلوب إخطاره 

الطريقـة التــي يراهـا مناســبة ومحققـة للمقــصود ليـتم بهــا الإخطـار أو التبليــغ بـما في ذلــك 

الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسـمية أو أي مـن 

 .الصحف المحلية

تنعقـد جلـسات اللجنـة للنظـر في الـدعاوى المقيـدة لـديها : )٢( ات   امد -٣ -

بكامل أعضائها، ويجوز عقد جلسات اللجنة بعدد ُ أقل من الأعـضاء إذا رأى ذلـك رئـيس ّ 

اللجنة، يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتهـا والحفـاظ عـلى النظـام خـلال انعقادهـا، ولـه 

ــل ب ــإخراج مــن يخ ــأمر ب نظامهــا مــن قاعــة الجلــسة، وأن يــأمر بمحــو في ســبيل ذلــك أن ي

العبــارات الجارحــة أو المخالفــة لــلآداب أو النظــام العــام مــن أي مــذكرة أو ورقــة يقــدمها 

أطراف الدعوى، وأن يـأمر بتحريـر محـضر عـن كـل مخالفـة أو جريمـة تقـع خـلال انعقـاد 

 .الجلسة؛ جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية

يحضر أطـراف الـدعوى أو مـن ينـوب عـنهم في الموعـد :  أ ا   ار -٤ -

المحدد لنظر الدعوى، فاذا غاب المدعي عن جلسة ّ مـن جلـسات النظـر ولم يتقـدم بعـذر 

                                                        

 .وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ١١ (المادة )١(

 وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ١٣(المادة  )٢(



  
)٢٧١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تقبله اللجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تـأمر بـشطبها، 

فيها خلال ستين يومـا مـن تـاريخ ّ الـشطب، وإذا شطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر 

وفي هذه الحالة تستمر اللجنة في نظر الدعوى بقيد جديـد، وإذا تطلـب النظـر عقـد جلـسة 

أخرىّ  وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فـإن الـدعوى تـشطب ولا تـسمع 

ى إلى جلـسة أخـرى بعد ذلك؛ أما إذا غاب المدعى عليه فللجنة أن تؤجل النظر في الدعو

يعلن بها المدعى عليه، فـإذاّ  غـاب عـن هـذه الجلـسة مـن دون عـذر تقبلـه اللجنـة فـصلت 

ّاللجنة في الدعوى، ويعد قرارها في حق المدعىً  عليه غيابيا ُ ما لم يكن قـد بلـغ لشخـصه 

و ًأو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردا ً أو حضر أيـا مـن ً جلـسات نظـر الـدعوى أ

كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القـرار حـضوريا؛ يحـضر المـتهم جلـسات النظـر 

بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللجنة أن تـأمر بحـضور المـتهم بنفـسه أمامهـا، 

فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حـضوره لجلـسة أخـرى، فـإن تخلـف ّ بعـد 

 ر عـلى اللجنـة تبليغـه فللجنـة أن تطلـب مـن الجهـات التنفيذيـة ذلك عن الحضور أو تعـذّ 

ًإحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هـو أو وكيـل عنـه فللجنـة أن تـصدر قـرارا ً 

بــما تــراه مناســبا مــن المنــع ً مــن الــسفر أو مــن التــداول في الــسوق شراء أو الحجــز عــلى 

تلكاتــه، وأن تنــشر في الجريــدة الرســمية حــساباته المــصرفية والاســتثمارية أو أي مــن ّ مم

إعلانا بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في ّ المواعيد المحددة فلهـا أن تبقـي 

الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة ُ إصـدار قـرار غيـابي 

سات، أو قـدم مـذكرة ويعد القرار حضوريا متى حضر المتهم أو وكيله إحـدى الجلـ. بحقه

بدفاعه؛ يعد غائبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر ّ لبدء الجلسة مـا لم 

 .تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة



 )٢٧١٢(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

- ٥-   ا ت أيجوز الإثبات أمام اللجنة بجميع طـرق الإثبـات بـما في :)١( ا 

، وتـسجيلات الهـاتف، ومراسـلات ذلك البيانات الإلكترونيـة أو الـصادرة عـن الحاسـوب

 .الفاكس، والبريد الإلكتروني

 إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بـالخبرة :)٢( ام ة  -٦ -

فلها أن تقرر نـدب خبـير أو أكثـر، وتحـدد ً في قرارهـا مهمـة الخبـير وأجـال ً إيـداع تقريـره 

، وتحدد فيـه عنـد الاقتـضاء الـسلفة التـي تـودع وأجال لجلسة المرافعة المبنية على التقرير

لحساب مصروفات الخبـير وأتعابـه وطـرف الـدعوى المكلـف إيـداعها والأجـل المحـدد 

ًللإيداع، ولها أن تعين خبيراً  لإبداء رأيه شـفهياُ  في الجلـسة، وفي هـذه الحالـة يثبـت رأيـه 

مبلـغ أتعـاب الخبـير مـن في محضر الجلسة؛ التخلف عن دفع أتعاب الخبرة ّ إذا لم يـودع 

قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجـل الـذي عينتـه اللجنـة جـاز للطـرف الآخـر أن 

يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقـه إذا حكـم لـه بـالرجوع عـلى خـصمه، وإذا لم يـودع ّ 

أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللجنـة 

رر إيقاف الدعوى حتى يـودع المبلـغ؛ تعيـين الخبـير ّ إذا اتفـق أطـراف الـدعوى عـلى أن تق

 .خبير معين فللجنة أن تقر الاتفاق، وإلا ّ اختارته اللجنة

إذا رأت اللجنــة خــلال المرافعــة ضرورة إجــراء معاينــة أو تحقيــق تكمــيلي بــاشرت  -

ماع شهادة مـن تـرى حاجـة ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لس

 .إلى سماع شهادته

                                                        

 وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٢٦(المادة  )١(

 راءات الفصل في منازعات الأوراق الماليةوما بعدها من لائحة إج) ٢٧(المادة  )٢(



  
)٢٧١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لا تـسمع أي دعـوى بموجـب المـواد الخامـسة والخمـسين : )١( د اى   -٧ -

والسادسة والخمسين والـسابعة والخمـسين مـنُ  النظـام إذا أودعـت الـشكوى لـدى الهيئـة 

 يعتقـد بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلتـه

أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام ّ اللجنـة بعـد 

 .مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركا ّ لدعواه إذا طلبت منه اللجنـة : )٢( ك اى  -٨ -

لـة المحـددة لـه أو خـلال تـسعين إجراء يخص دعواه ولم يـستجب لهـذاً  الطلـب في المه

يوماّ  من تاريخ الطلـب أيهـما أطـول، أو إذا تعـذر عـلى اللجنـة ّ تبليغـه عـلى العنـوان الـذي 

وله حق طلب الـسير في هـذه الـدعوى بطلـب يقدمـه إلى ّ اللجنـة . حدده في صحيفة دعواه

 .بقيد جديد

 عـلى عـدم الـسير  يجوز وقف الدعوى بناءً  على اتفاق أطرافها:)٣( و اى  -٩ -

وإذا لم يعـاود . فيها مدة لا تزيـد عـلى مائـة وثمانـين يومـا ّ مـن تـاريخ إقـرار اللجنـة اتفـاقهم

ّأطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية ُ الأجل عد ً المدعي تاركا دعـواه؛ 

هـا في موضـوع كما يجوز وقف سير الدعوى بأمر من اللجنـة ّ إذا رأت اللجنـة تعليـق حكم

الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكـم فلهـا أن تـأمر بوقـف الـدعوى، 

 .وبمجرد زوال سبب التوقف يكون أطراف الدعوى طلب السير فيها

                                                        

 وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ١٠(المادة  )١(

 .وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٣٤(المادة  )٢(

 .راق الماليةوما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأو) ٣٣(المادة  )٣(



 )٢٧١٤(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

- ١٠-  ارات ا )تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يّ  الأعـضاء : )١

الأغلبية ذكر ذلك في القرار، وعـلى العـضو المخـالف على القرار، وإذا كان القرار متخذا ب

أنً  يقدم رأيه مكتوباً  ومـسبباُ  ويـضم إلى أوراق الـدعوى؛  ُيـتلى منطـوق القـرار في جلـسة 

علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية ّ والإجـراءات الاحترازيـة 

 تراها الاكتفاء بتبليغ أطـراف الـدعوى ّ بـالقرار، وللجنة في الأحوال التي. والدفوع الشكلية

وعلى اللجنة أن تفهم الأطـراف أن لهـم أن يطلبـوا اسـتئناف القـرار خـلال ثـالثين يومـا مـن 

تبليغهمً  به، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفـاذ بعـد انتهـاء تلـك المـدة مـا لم يتقـدم أي 

 .منهم بلائحة استئنافه خلالها

لقرار إلى كل ذي علاقة، ويجـب أن تكـون النـسخة مختومـة بخـتم تسلم نسخة من ا -

اللجنـة وموقعــة مــن ّ رئــيس اللجنــة وأعــضائها، ومختومـة بــما يفيــد أن القــرار غــير واجــب 

التنفيذ، ما لم يكن واجب التنفيذ، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تـاريخ 

 .النطق به

- ١١-  اءات اأن تـصدر قـرارا ً - بناء على طلب من الهيئة -لجنة ل: )٢( ا ً

وقتيا ضـد المـتهم بـالمنع مـن الـسفر أو إيقـاع الحجـزً  التحفظـي بممتلكاتـه بـما في ذلـك 

ــا  ــك وفق ــسوق شراء، ً وذل ــداول في ال ــن الت ــه م ــصرفية أو منع ــتثمارية والم ــساباته الاس ح

لمؤيـدات النظاميـة التـي تـسوغ أن يرافق طلب الهيئـة المـستندات وا )١: للإجراءات الآتية

إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللجنـة أن تـصدر )ّ  ٢. طلبها

قرارها بالحجزً  التحفظي أو المنع من السفر أو من التـداول في الـسوق مـدة إلا تزيـد عـلى 

طلـب الهيئـة بعـد إعطـاء ثلاثين يوما، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بنـاء عـلى 

المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال؛ يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللجنة الـوقتي 

                                                        

 .وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٣٦(المادة  )١(

 وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٤١(المادة  )٢(



  
)٢٧١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أن يتقــدم بطلــب إلغائــه، وذلــك بــأن يــودع لــدى اللجنــة ّ لائحــة يوضــح فيهــا أوجــه دفاعــه، 

 أيـام مـن ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللجنة فيه خلال مدة ألا تتجـاوز سـبعة

 .تاريخ إيداع لائحته

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الـصادرة عـن : )١( اف اارات  -١٢ -

اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها؛ إذا صدر قـرار غيـابي 

ذر ً تبليغـه فللمحكوم عليه طلب استئنافه خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ تبليغـه بـه، فـإن تعـ

خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره نشر القرار في الجريدة الرسمية مـع إخطـار مـن صـدر 

ّضدهً  القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثالثين يوما ُ ، فإن لم يتقـدم بطلـب ذلـك عـد 

 ًالقرار نافذا، فإنّ  حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حـق طلـب وقـف تنفيـذ القـرار

ًوعلى اللجنة حينئذ أن تصدر قرارا ً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تـراه كافيـا ّ لعـداد دفاعـه 

وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلـةّ  المقـررة نظـرت اللجنـة في مـا قدمـه، فـإن رأت مـا 

 .ًيستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قرارا بإنفاذ قرارها السابق

 إعادة النظـر في الـدعوى ّ تعيـد اللجنـة النظـر في :)٢( ا  اارات    إدة -١٣ -

إذا قـدمت إليهـا معلومـات منتجـة في الـدعوى ورأت وجـود : قرارها في الحالتين الآتيتـين

أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال بـاب المرافعـة أو 

هلـة المقـررة للاسـتئناف؛ إذا قـدمت معلومـات منتجـة بعد صدور قرارها وقبل انقـضاء الم

في الــدعوى أمــام لجنــة الاســتئناف وكــان مــن المتعــذر تقــديمها أثنــاء ّ نظــر الــدعوى أمــام 

اللجنة، أو رأت لجنـة الاسـتئناف عـدم كفايـة الإجـراءات أو المعلومـات الثابتـة في ّ ملـف 

الاستئناف، فإن اللجنـة تتظـرفي ً الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللجنة بقرار من لجنة 

ًذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلا لمنطوق قرارها أصـدرت قـرارا ّ بـذلك وبلغـت أطـراف 

النزاعّ  به، وإن وجـدت مـا يـستدعي فـتح بـاب المرافعـة مـرة أخـرى بلغـت أطـراف النـزاع 

                                                        

 وما بعدها من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٤٣(المادة  )١(

 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٥٢(المادة  )٢(



 )٢٧١٦(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

ــاب المراف ــتح ب ــديلا لمنطــوق قرارهــا أو ف ــستدعي تع ــا ي ــة م ــر اللجن ــذلك، وإن لم ّ ت ــة ب ع

 .ًأصدرت قرارا مسببا بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف

- ا  بيكتــسب القــرار الــصفة القطعيــة إذا انقــضت المهلــة :)١(ا 

المقررة للاستئناف من دون أن يستأنف؛ إبداء جميع الأطراف في الـدعوى قنـاعتهم بقـرار 

حددة لاسـتئنافه؛ صـدور قـرار مـن اللجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة الم

لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللجنة؛ صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قـرار 

 .اللجنة؛ صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد

٢- ق ات از  ا ا:  

كــما أن المــنظم الــسعودي أتحــه لأحــدى وســائل التحــول عــن الحــل الجزائــي وهــي -

التسوية الجنائية، حتى يتفادى إجـراءات الـدعوى الجنائيـة، حيـث قـرر المـنظم الـسعودي 

بأنه يجـوز لهيئـة الـسوق الماليـة والمـتهم بمخالفـة أحكـام نظـام الـسوق الماليـة ولوائحـه 

لقواعـد والإجـراءات التـي تـضعها الهيئـة، بـشرط أن يـدفع التنفيذية التسوية الجنائية وفقـا ل

ــواردة في المــادة  ــة أضــعاف الحــد الأعــلى للغرامــة ال ــة مبلــغ لا يتجــاوز ثلاث المــتهم للهيئ

من نظام السوق المالية؛ بالإضافة لدفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأربـاح ) ٣-٥٩/٩(

؛ كما أقر بأن التـسوية الجنائيـة )٢(لجريمةالتي حققها أو الخسائر التي توقها بسبب ارتكاب ا

 .   )٣(لا تخل بأي تعويض ترتب على ارتكاب المتهم للمخالفة

                                                        

 .من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية) ٥٠(المادة  )١(

 .من نظام السوق المالية) أ/٦٤(المادة  )٢(

 .من نظام السوق المالية) ب/٦٤(المادة  )٣(



  
)٢٧١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
 ق اا  اا ا ا  لا ما  

ا  : أو: مظاهر التحول عن الحل الجنـائي الإجرائـي في الـسوق الماليـةمن  -

ا    :ا   ص ا :  اللجنـة العقابيـة هـي

 : ا. المختصة بإعلان الجزاء على الممارسات غير المشروعة بسوق المال

سـالف -ً عضوا مختلفـين عـن أعـضاء مجلـس الهيئـة العامـة لـسوق المـال ١٢تتكون من 

 يتم تعيينهم بقرار من نائـب رئـيس مجلـس    او  ر: -الإشارة إليها

 يتم تحديـدهم بقـرار مـن الـرئيس الأول لمحكمـة ر   ا   الدولة؛ 

 يـتم اختيـارهم مــن ذوي الخـبرة الماليـة والقانونيــة لاسـيما في مجــال  أء٦الـنقض؛ 

يـتم اختيــارهم بقـرار مـن وزيــر الاكتتابـات العامـة والاسـتثمار في مجــال الأوراق الماليـة، 

الاقتصاد بعد أخذ رأي المـنظمات التـي تمثـل الـشركات الـصناعية والتجاريـة، وشركـات 

ــصناديق،  ــدمات   ظ ات أو ات   إدارة ال ــي تقــدم خ الت

الاســتثمار، وشركــات إدارة الأصــول وبــرامج الاســتثمار الجماعــي والتعهــدات بالــسوق، 

،  المعلومات  ومديري أنظمـة الإيـداع والمقاصـة الخاصـة بـالأوراق الماليـةومراكز تبادل

 .)١(يتم تعيينهم بقرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي ممثلي النقابات العمالية

-   ا يـتم انتخابـه بواسـطة أعـضائها مـن بـين مستـشاري مجلـس الدولـة، ر 

سها الحـق في تكـوين لجـان مـن ومستشاري محكمة النقض الأعضاء بهذه اللجنـة، ولرئيـ

ستة أعضاء، تـترأس بواسـطة واحـد مـن مستـشاري مجلـس الدولـة أو مستـشاري محكمـة 

 هـذه اللجنـة هـي خمـس سـنوات، وهـذه المـدة قابلـة للتجديـد مـرة ة  النقض، 

                                                        







 )٢٧١٨(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

 .)١(ًواحدة، اللجنة العقابية تجدد نصف أعضائها كل ثلاثين شهرا

- م :       ا  ل       اق ا   ،

 مـن القـانون ١٧ من القـانون النقـدي والمـالي المعدلـة بالمـادة ٦٢١/١٩بموجب المادة 

 -١: ، إدارة الوســاطة بالهيئــة العامــة لــسوق المــال يكــون لهــا مهمتــين٢٠٠٣-٦٠٧رقــم 

ــشركات غــير الم ــات وال ــسوق، والجمعي ــة عــلى جميــع أســئلة المتعــاملين بال ــة الإجاب الي

ــدة  ــة بالــشركات المقي ــال، لاســيما تلــك المعلومــات المتعلق ــأداء أســواق الم المتعلقــة ب

ــك  ــة، أو تل ــلأدوات المالي ــسويق ل ــلى إدارة الت ــسري ع ــي ت ــد الت ــلى القواع ــة، وع بالبورص

 -٢المتعلقة بنقل واستلام أوامر البورصة، والخاصة بعقد وحفظ وإيداع الأوراق الماليـة؛ 

ــ ــيط في حال ــدخل كوس ــاملين يت ــشركات والمتع ــسوق ال ــرفي ال ــين ط ــارض ب ــود تع ة وج

ًبالسوق، لمحاولة حل النزاع وديا من أجل تجنب الإجـراءات الجزائيـة، هـذه الإجـراءات 

تكون مجانية، سرية ، وغير إجباريـة ، حيـث إنهـا تتطلـب موافقـة الجـانبين للبـدء في هـذه 

 .)٢(الإجراءات

-         ا ء إا  ا   :فـردي« لكـل شـخص غـير مهنـي يكـون- 

طـرح الأسـئلة التـي تعـن لـه، وكـل شـخص مهـتم بـسوق رأس »  شركة غـير ماليـة-جمعية

، كـما أن لهـم طلـب )المستثمرين، الشركات المقيدة بالبورصـة، الوسـيط المـالي(المال 

ـــإبلاغ  ـــق ب ـــاضي المتعل ـــاق التق ـــدخل في نط ـــيط أن يت ـــودي، وللوس ـــل ال ـــاطة للح الوس

�أيــا كانــت الوســيلة التــي صــدرت بهــا )  ومحتواهــا-وقتهــا (ذ الأوامــر المــستثمرين، بتنفيــ

                                                        











  
)٢٧١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .؛ ومشاكل إدارة المحافظ، وتسويق الأدوات المالية) إلكترونية- تليفونية-كتابية(

 قبـل الإحالـة إلى ااءات ا أ و ا ا ق ال،             -

تـابي لـدى القـائم بالوسـاطة أو إلى الوسيط، يجب على أطراف النزاع أن يتقـدموا بطلـب ك

ًالشركة التي لديها أسهمهم، يجب أن يكون هذا الطلب مدعما بصورة مقروءة مـن الوثـائق 

ــوقفهم  ــدعم م ــي ت ــشوف «الت ــسجيل ، ك ــتمارة الت ــظ، اس ــد الحف ــتح الحــساب  عق ــد ف عق

د ، والوسـيط هـو المـسئول عـن تيـسير قواعـ»إلخ... الحسابات الدورية، الرسائل المتبادلة

ــث يقــترح  ــلى شــكاواهم حي ــة، وهــو يحلــل موقــف الأطــراف، ويجيــب ع التــسوية المالي

التوسـط بـدون مقابــل، وهـو لا يعـد محــامي للأطـراف المتنازعـة، ولا قــاضي لهـم، ولكــن 

يستطيع فقط اقتراح حل للنزاع القـائم بيـنهم، ولـيس لـه الحـق في الـزام أطـراف النـزاع مـن 

حيـث أنـه غـير ملـزم للأطـراف، ممـا يجعـل دوره غـير قبول الحل الذي تقدم به من عدمه، 

ًفعال وخصائص هذا النظام ترد في شكل ميثاق كتابي، ولكن أيـضا يجـب التأكيـد عـلى أن 

 . ًهذا الإجراء يكون سريا

-  ارات ا الأطراف لهم مطلق الحريـة في رفـض الوسـاطة، أو وضـع نهايـة ،

، أو رفض الاقتراحـات المقترحـة مـن جانـب للإجراءات المتبعة أمامه، أو قبول، أو تعديل

الوسيط، وبمجرد معرفة الوسيط لموقف الأطراف المتنازعـة يجـب أن ينهـي الأمـر خـلال 

ثلاثة شهور من هذا التاريخ، ومع ذلك، إذا كانت أطـراف النـزاع موافقـة عـلى الوسـاطة في 

ختـصة، كـما أن نزاع يكون محل تحقيق أمام الهيئـة العامـة لـسوق المـال أو المحكمـة الم

الأطراف لا يستطيعوا إذا تقدموا للوسيط بالأوراق المتعلقة بالنزاع، اللجوء أمام المحـاكم 

التـدخل لحـل النـزاع بـين » الإجابـات«ويجب عـلى الوسـيط أن يتقـدم بتقريـر عـن نـشاطه 

الأطـراف المجلــس الهيئــة العامــة لــسوق المــال ، وذلـك كــل ســنة، أن يكــون هــذا التقريــر 

 .)١(ًمكتوبا

                                                        







 )٢٧٢٠(   - أذ من ق رأس ال   -  ال  ا ا ودوره   ار
  

ا : 
ا إ ام ا ا أ : 

١-    ا ل   اما    ا بأنه خروج عن النموذج التقليدي ا 

ــة، الــذي  ــة الجنائي ــللعدال ــة الجــانيي ــن  أو براءتــهؤدي إلى إدان ، بموجــب حكــم صــادر ع

 اللجــوء الى احــدى عـبرمحكمـة جنائيــة بـشأن الجريمــة، فهـو بــديل للملاحقـة القــضائية، 

 يتمثــل في تعهــد مــن جانــب المــتهم  ، أو اتفــاق- المدنيــة أو الإداريــة –القــوانين الأخــرى 

ــا الجهــة القــضائية  ــة تقترحه ــدابير معين ــذ ت ــة العامــة أو القــضاء(بتنفي ــابرة )النياب ، تكــون ج

، وتنفــذ هــذه التــدابير -كإصــلاح الــضرر وتعــويض المــضرور  –للـضرر، ورادعــة للمــتهم 

أشراف ورقابة الجهة القضائية، بأي وسيلة تتناسب مـع اطـراف النـزاع، يترتـب عـلى تحت 

  .ذلك إنهاء الدعوى الجنائية

 الموضـوعي هـو الـذي يـشمل الأول،:  الى نـوعينالتحول عن الحل الجنائيقسمنا  -٢

، وذلـك )الحد من التجريم والحـد مـن العقـاب (النص الجنائي بشقية التجريمي والعقابي

ة عن الفعل الإجرامـي كليـة، أو تحويلـه الى أحـد القـوانين الأخـرى الإداريـة أو بنفي الصف

لإجرائـي، والثـاني، االمدنية، أي يتم استبدال الجزاء الجنائي بجزاء أخر مـدني أو إداري؛ 

يهدف الى تبـسيط الإجـراءات الجنائيـة، أو التقليـل منهـا، باعتبـار أن الإجـراءات الذي هو 

ــة تم ــة التقليدي ــة في ســبيل إعــراض رجــال العــمال عــن الاســتثمار خاصــة الجنائي ثــل عقب

الاســتثمار الأجنبــي، بــسبب كثــرة الإجــراءات الجنائيــة، ممــا قــد يــؤثر عــلى ســمعة كيانــه 

 .الاقتصادي

 إجـراء تـشريعي "الحد من التجريم، حسب الراجح لدينا في هذا الـشأن، هـو عُرف  -٣

لملاءمة، اسـتناد الي معيـار الـضرورة ذو طابع موضوعي، يتخذه المشرع وفقا لسلطته في ا

والتناسب، وذلك بإلغاء الوجـود القـانوني للقاعـدة الجزائيـة أو تقلـيص نطاقهـا، أي ينتـزع 

ــه ومــا يقابــل ذلــك مــن عقــاب جزائــي،  الــصفة الإجراميــة للــسلوك برمتــه أو إحــدى حالات



  
)٢٧٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لقانونيـة مـن وبالتالي إعـادة الـسلوك إلي دائـرة الإباحـة مـن خـلال الاعـتراف بمـشروعيته ا

 ."الناحية الجزائية مع إمكانية خضوعه لقاعدة قانونية أخري غير جزائية

 الحد من العقاب لا يعني بالضرورة إلغـاء العقـاب "بعض الالحد من العقاب، عرفه  -٤

 مــن شــده فيــف العقوبــات، والتحمنــع تعــددتمامــا، وإنــما يعنــي إلغــاء بعــض العقوبــات أو 

 مــن جنايــة الي جنحــة، أو نقــل الجنحــة إلي وصــف العقــاب عــبر تغيــير وصــف الجريمــة

المخالفة، وإحلال عقوبات أقل شده وأحف أثـرا محـل العقوبـة الـسالبة للحريـة كالغرامـة 

 .والوضع تحت المراقبة

 كل وسيله يستبعد بهـا الإجـراء الجنـائي " هوالتحول عن الحل الجنائي الإجرائي،  -٥

ك لتجنب صدور حكـم بالإدانـة حيـث يخـضع العادي، وتتوقف بها المتابعة الجزائية، وذل

المذنب وبموافقته لبرنامج غير جنائي يساعده إما علي الاندماج مره أخـري في المجتمـع، 

أو يحل النزاع الذي كان سـببا لجريمتـه، أي بـصفة عامـة يجنبـه الخـضوع لجـزاء جنـائي، 

 ."ي أو التربويوذلك كعرض الأمر بالصلح أو التوفيق أو الاستعانة بوسائل العلاج الطب

عرضنا لعدد من مظاهر التحول عـن الحـل الإجرائـي في مـصر والمتمثـل في وضـع  -٦

قيد عـلى سـلطة النيابـة العامـة في تحريـك الـدعوى العموميـة عـن جـرائم الـسوق الماليـة، 

بحيــث يكــون هنــاك رقابــة مــن الجهــة الرقابيــة فــيما يــتم إحالتــه الى الإجــراءات الجنائيــة 

ح الهيئة والمخالف الحق في طلب التصالح سواء أمام الهيئـة أو أمـام التقليدية؛ وكذلك من

 .النيابة أو أمام المحكمة، أو حتى أثناء تنفيذه العقوبة المحكوم بها

عرجنا على عدد من مظاهر التحول عن الحل الإجرائي في السعودية التي تتمثـل في  -٧

ــات الأوراق ا ــصل في منازع ــة الف ــاط بجن ــسعودي أن ــق أن المــنظم ال ــلطة التحقي ــة س لمالي

والمحاكمة في كل ما يتعلق بجـرائم الـسوق الماليـة، بغيـة عـدم تعـرض المخـالفين لهـذه 

الجرائم للمحاكمات التقليدية، ومن عرض مـا جـاء بتنظـيم هـذه اللجـان يتبـين أن المـنظم 
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بسط الإجراءات الجنائية المتبعة في هذه الجرائم في العديد من المواضع، مثـل الإثبـات، 

ــات و ــض المنازع ــة ف ــام لحن ــة الاســتئناف أم ــات، وإمكاني ــذه المخالف سرعــة البــت في ه

 .الاستئنافية

كما أن المشرع لفرنسي كان سباق في الأخذ بالعديد من مظـاهر التحـول عـن الحـل  -٨

الجنائي الإجرائي؛ حيث قرر بإنـشاء وظيفـة الوسـيط في هيئـة الـسوق الماليـة، ومنـوط بـع 

قيـل وصـولها الى جهـات التقـاضي - المدنية أو الجنائية –ونية محاولة حل النزاعات القان

، فيعـرض الأمـر عالتقليدية؛ وكذلك أنشأ اللجنة العقابية، فاذا اخفق الوسيط في إنهاء النـزا

على اللجنة العقابية التي مـن سـلطتها توقيـع عقوبـات تأديبيـة عـلى المخـالف، وذلـك كلـة 

 .لتقليديةبهف التقليل من اللجوء الى المحاكمات ا

ا إ ام ت اا أ: 
أو :ت ا ت اا:  

تُعدل المادة الثامنة من قانون المحـاكم الاقتـصادية المـصري الـصادر بالقـانون رقـم  -١

 ، والخـاص بهيئـة التحـضير ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦ والمعـدل بالقـانون رقـم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠

وذ  ا اوى   ..."ف العبــارة الآتيــة مــن نــصها والوســاطة، وذلــك بحــذ

باعتبارها وسيلة من وسائل التحول عن الحـل الجنـائي الإجرائـي، الـذي " ... ا ،

 . من شأنه تحفيز الاستثمار

حث السلطة التـشريعية عـلى التـأطير القـانوني لعـدد مـن مظـاهر التحـول عـن الحـل  -٢

؛ التحكـيم الجنـائي؛ مفاوضـات الاعـتراف بـين المخـالف الجنـائي، كالوسـاطة الجنائيـة، 

وســلطة الادعــاء كــسبب مــن أســباب انقــضاء الــدعوى الجنائيــة،  والعقوبــات البديلــة 

للعقوبات السلبية، كوسيلة من وسائل إنهاء النزعـات الجنائيـة قبـل ولوجهـا الى سـاحات 

 . المحاكم التقليدية
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 المنصوص عليهـا في قـانون المحـاكم تعميم تجربة العمل هيئة التحضير والوساطة -٣

الاقتصادية المصري، على باقي المحـاكم خاصـة منهـا المتعلقـة بجـرائم رجـال الأعـمال، 

 مما يكون حافز عـلى جـذب مبهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين أثناء قيامهم بأعماله

 .الاستثمار داخل البلاد

 سـلطة النيابـة العامـة في  وضـع قيـد عـلى- محل الدراسـة –على كل من المشرعين  -٤

تحريك الدعوي الجنائية المتعلقة بجرائم القانون الجنـائي للأعـمال، مثـل حـصول النيابـة 

 .العامة على طلب من الجهة الرقابية المختصة، على هدي المشرع المصري

حث المشرعين الابتعاد عن تجريم الأفعـال ذات الخطـورة الأقـل والعقـاب عليهـا،  -٥

ا الى الجهات الإدارية، تجنبا لـلازدواج التجريمـي والعقـابي في مجـال وأسناد الفصل فيه

الاستثمار،  والاكتفاء بالجزاءات الإدارية فقط دون الجزاءات الجنائية، باعتبار أن العقوبـة 

ــي،  ــطراب اجتماع ــين درءا لأي اض ــع مع ــة في مجتم ــدة الأخلاقي ــة بالقاع ــة مرتبط الجنائي

 .رتحفيزا لرجال العمال على الاستثما

م:وا دت ا ت اا : 

يقع عـلى المؤسـسات الأكاديميـة بـضرورة لفـت نظـر الأكـاديميين بهـا إلى ضرورة  -١

الوسـائل ة؛ لا سـيما تلكـم المتعلقـة بالتحول الجنائي عـن الحـل الجنائيـالسبور في أغوار 

ك بــالاهتمام في دراســاتهم ســـواء ، وذلـــ...البديلــة لإنهــاء النـــزاع والتحكــيم الجنــائي 

، حتـى يخـرج جيـل عـلى درايـة بهـا؛ ظاهرةالمخصصة للطلاب أو أبحاثهم العملية بهذه ال

 .تيار مثل هذه الموضوعاتاخوتوجيه باحثي الماجستير والدكتوراه إلى 

ة ، التحـول الجنـائي عـن الحـل الجنائيـأن تهتم بإعداد مؤتمرات علميـة بـشأن هـذه  -٢

رات يشترك بها العديد مـن البـاحثين الأكـاديميين والفنيـين والرقـابيين حيث ن هذه المؤتم
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وغيرهم، فهذا يؤدي إلى إثراء البحث بالعديد من الثقافات المختلفة، ويعود ذلك بالفائـدة 

 .الناجعة في هذا المجال

الاهتمام من قبل المؤسسات العملية والمجتمعية بعقـد النـدوات وحلقـات النقـاش  -٣

التحـول الجنـائي عـن لمجتمعي بهدف نشر ثقافة التعـرف عـلى مثـل هـذه على المستوى ا

 . ومخاطرهاابمزاياهة ، وإلمامهم الحل الجنائي

الاتجاه التشريعي نحـو التخـصص القـضائي في مجـال الاسـتثمار، وتهيئـة الوسـائل  -٤

المادية والبشرية، اللازمة لتحقيـق التخـصص القـضائي، وسرعـة إنجـاز القـضايا المتعلقـة 

 . المجالبهذا

الاعتراف بالعدالة الرضائية والتصالحية الى جاني العدالة الجنائيـة التقليديـة القائمـة  -٥

 .على اتفاق أطراف النزاع احتراما للعلاقات الإنسانية والاجتماعية الى جانب القانونية

  ا      ا ا ام      ا   ا ،ا ا         
  ،   ن ذا  ا  إ، و  ذ  ن نوم     أود أن  ،نا

 ا ا   أن دأا   ء  ، ه.  

  

    



  
)٢٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :اا وادر

المؤلفات والمقالات، سـواء اسـتخدمت أو إلا بهذه القائمة نود الإحاطة بأنه لم يرد  -

ــم الاطــلاع عليهــا،   ضروريــة لهــذا البحــث، أو التــي تعــالج أي مــسألة مــن والتــي كانــتت

 .المسائل المعالجة بداخله

- أو :ا  دروا اا: 

- ان اا. 

- ا ا. 

- ث اوا ا: 

 ١٨ مكــرا و ١٨ نطـاق المــادتين في " الجنــائي، الــصلح طنطـاويإبـراهيم حامــد . د -

 . دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، "_ دراسة مقارنة _راءات جنائية إج) أ(مكرر 

ئيـة بوجـه عـام و في المـادة الجمركيـة زااحسن بوسقيعة، المصالحة في المـواد الج -

 .التربويةلأولى، الديوان الوطني للأشغال  ابوجه خاص، الطبعة

لجزائي  الشيدي، التحول عن الحل الجزائي في القانون اعبد االلهأحمد بن سيف بن  -

، -برنـامج القـانون  –، رسالة ماجستير، كلية البريمي الجامعيـة -دراسة مقارنة  –للأعمال 

 .م، بدون دار نشر٢٠٢١-ـهـ١٤٤٢

 .١٩٧٧أحمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  -

 .١٩٩٣،  قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعةفي أحمد فتحي سرور، الوسط  - 

ــة أوال  - ــدعوى الجنائي ــرة في انقــضاء ال ــصلح وأث ــود خلــف، ال ــد محم أحمــد محم

 .، دار الفكر العربي٢٠٠٨بطلانه، 

القــادر، دهيمــي نجــاة، الــسياسة الجنائيــة المعــاصرة في جــرائم الأعــمال،  أزوا عبــد -

 .٢٠١٩، ديسمبر ٢، العدد ٢٢المجلة الأفريقية للدراسات القانونية السياسية، المجلد 
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 ماهيتــه والــنظم – قــانون الإجــراءات الجنائيــة فيأســامة حــسنين عبيــد، الــصلح  -

 . دار النهضة٢٠٠٥، رسالة دكتوراة، - بهالمرتبطة 

ظـاهرة الحـد مـن )أمين مـصطفى محمـد، النظريـة العامـة لقـانون العقوبـات الإداري  -

 .العقاب، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 الثقافـة، دار الاقتـصادية عن الجـرائم الجزائية المسئولية ٢٥ساعد  صدقي المأنورد  -

 .٢٠٠٦، ١٠، ط الأردن –للنشر والتوزيع، عمان 

حسن حماد حميد، قاعدة التحول في الإجراءات الجنائية، مجلة دراسات البـصرة،  -

 .٢٠١٩، كانون الأول )٣٤(السنة الرابعة عشرة، العدد 

  الجنائيــة، الطبعـة الثالثــة، الإجـراءاتح قــانون  شرفي الجنـدي  ،الجنــدي ىحـسن. د -

 .، دار النهضة العربية٢٠٠٢/٢٠٠٣

، الفرنـسي القـانون في الـدعوى الجنائيـة في، أنظمـة التـسوية القـاضي متولى رامي. د -

 . دار النهضة٢٠١١طبعة 

 _ الـدعوى الجنائيـة لانقـضاءثـروت عبدالـصمد محمـود عطيـة، الـصلح كـسبب . د -

 .  ٢٠٠٩سالة دكتوراة، ، ر_دراسة مقارنة 

سر الخــتم عــثمان إدريــس، النظريــة العامــة للــصلح في القــانون الجنــائي، رســالة . د -

 .١٩٧٩دكتوراه ، القاهرة 

حفـظ الواقعـة الجنائيـة وأثرهــا عـلى حقـوق الغـير وفـق نظــام ". لمان الحيـسونيسـ -
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خالد بن عبد االله الشافي، دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضـوء  -

المملكــة العربيــة الــسعودية، بحــث لاســتكمال متطلبــات الإســلامية و أنظمــة  الــشريعة
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 العليـا، قـسم العدالـة الجنائيـة، تخـصص تالدارساالماجستير، كلية  الحصول على درجة

 .ـهـ١٤٢٥-١٤٢٤العربية للعلوم الأمنية،  السياسة الجنائية، جامعة نايف

 العقابيـةلـنظم  في االإلكترونيـة في الـنظم الإلكترونيـة المراقبةخالد حساني، نظام . د -

 مقارنه، مـشروع وطنـي للبحـث بعنـوان ترشـيد تأصيليه فقهيه دراسة العقوبة، بدائل الحديثة
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